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o ۵ الإجماع‎ 


ع داع 

| شضس )| 
قا الكل يله یر ونستعينه » ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 


شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


2 
ےر ل 


ها الذین آمئوا اقوا الله حى نقاه ولا تمُوئنَ الا وأشم مسْلمُونَ؛ [آل عمران: 

۲ 
ھا اس قوا ریم الذي علقکم مُن تفس واحدة وَخَلَقَ منها رَوْجَهَا وت منهُمَا 
رجالا کنر" ونساء وَانّقَوا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقا 

[النساء : ۱ ]. 

یه الین آمَنُوا انوا الله وقولوا قلا سّديدًا * يُصلح لکم آغمالکم ویر لکم 
ذلوبکم ومن بطع الله وَرَسُولَهُ فد فاز وا عَظيمًا 4 [الأحزاب :۷۱-۷۰ 

أما بعد: فان خیر الحديث کلام الہ وأحسن البدي هدي محمد؛ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

وبعد؛ فان كتاب الإجماع لابن المنذر هو واحد من سلسلة مولفاتم له اعتنى 
فيها عناية فائقة بمسائل الاختلاف والاتفاق؛ حتّی صارت كتبه في هذا الباب مرجعًا 
أساسيًا لكل من أتى بعده. يها يعرف مواطن الاختلاف والاتفاق بين الأئمة في السائل 
الفقهية. 


4 ۱ ۱ الإجماع 


وهذه السلسلة تتضمن الكتب التالية""' : 

۱ .کتاب السنن والإجماع والاختلاف: وكتاب مبسوط حافل» روى فيه كل ما 
وصله من أحاديث وآثار في الباب بأسانيده. 

۲. مختصر كتاب السنن والاجماع والاختلاف. 

۳ اختلاف العلماء» وتوجد نسخ منه في دار الکتب المصرية. 

.٤‏ المبسوط. 

۵ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ؛ وهو مختصر کتاب البسوط. 

٦‏ الاشراف على مذاهب العلماء» وهو مختصر كتاب الأوسط. 

۷ الإقناع. ۱ 

۸ الاجماع. 

والاجماع هو أصغر هذه الکتب حجمًا؛ وهو من آشهر کتب الاجماع على 
الاطلاق خاصة عند طلبة العلم البتدئین» حيث إنه سهل المأخذ موجز العبارة. 

وأما عن الکتب التي أفردت لنقل الاجماع في السائل الفقهية .هي : 

۱. نوادر الفقهاء محمد بن الحسن التميمي (ت ۳۵۰ ه). 

۲ مراتب الاجماع لابن حزم ۳" (ت 1 ه). 

۳ الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان (ت 1۲۸ ه). ٠‏ 

.٤‏ الإجماع لابن عبد البر (جمعه : فؤاد الشهلوب وعبد الوهاب الشهري). 

. موسوعة الاجماع لشیخ الاسلام ابن تيمية (جمع: عبد الله بن البارك البوهي).‎ .٥ 

1 البرق اللماع لما في الغني من اتفاق وافتراق وإجماع (جمع: عبد الله بن عمر 


)۱( انظر مقدمة کاب "الأوسط ف الشتن للد کتور آبو حماد صغیر آأحمد بن محمد حنیف 
(۳۱۰۲۲۸۱). 
(۲) وقد نقد بعض مسائله : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله کتاب "نقد مراتب الاجماع". 


الإجماع ۱ ۷ 
لبإ ڪڪ ڪڪ ت سے 


البارودي). 
۷. موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي لسعدي أبو جيب . 

۸. کتاب الاشراف على مذاهب الأشراف" للوزير ابن هبيرة الحنبلي ». وقد نشرته 
دار الحرمين بالقاهرة تحت عنوان: الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة" ؛ وهو قطعة من 
كتابه الکبیر الافصاح عن معاني الصحاح" الذي شرح فيه الصحيحين”". 

هذا یخلاف کتب الاختلاف والطولات التي اعتنت أيضًا بنقل الاجماع مثل : 
کتب ابن النذر-التي سبق الاشارة إلیھا-ء "اختلاف العلماء " محمد بن نصر الروزي؛ 
الاستذکار و التمهید لابن عبد الب "ختلاف الفقهاء اس بر اط احلی" 
لابن حزم» 'المغني” لابن قدامة» » شرح معاني الاثار للطحاوي. بداية ا جتھد" لابن 
رشدء "ال جموع' "للنووي» "فتح م الباري" للحافظ ابن حجرء "نيل الأوطار" للشوكاني. 

ومن الكتب التي لت غالب نصوص كتاب الإجماع من خلالہا: الغني لابن 
قدامة» والإقناع في مسائل وس لابن القطان. 

قلت : وهنا آمر هام ينبغي التفطن له. وهو أن السائل التي اتفق علیها الأئمة 
المجتهدون من أهل السنة والجماعة كثيرة ؛ ولکن تشغیب آهل الأهواء والتعصبین من 
الذهبیین والحزبيين 8-1" لأهل السنة هم الذين يظهرون علماء هذه الأمة 
بمظهر المتصارعين المختلفين على الكبيرة والصغيرة ؛ فإذا طرحنا خلاف هؤلاء» ظهر لنا 
أن الا ختلاف ليس هو الغالب على أهل الحق كما يظن البعض. 

لذلك فإن أهل الأهواء المتعصبين سخاصة الدعاة منهم- لا عبرة بخلافهم لا في 


(۱) :وق کتب آخری ألفت في الاجماع بعضها قد کرت وك الفقود. قد آشار الیها أصحاب 
کتب الفهارس ؛ مثل کتاب "تشنیف الأسماع بمسائل الاجماع للسيوطي» ذکره حاجی خليفة 
في كشف الظنون (۰)4۰۹/۱ وکتاب الاجماع في الفقه لأبي ا حسن الدقيقي ا حلواني 
الطبري » ذكره ابن ندیم في الفهرست (ص ۳۲۷). 

(۲) انظر الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب (۲۵۲/۱). 


الأصول ولا في الفروع» فقد یخالف صاحب هوى في مسألة من مسائل العبادات أو 
. العاملات» ویکون قد بنی خلافه على هوى وتعصب مذهبي لا عن اجتهاد في معرفة 
الحق بدلیله ؛ فمثل هذا الصنف لا ينبغي أن یعتبر یخلافه أو أن يحسب خلافه مناقضًا 
لاتفاق أهل السنة» أو لاجماعهم على مسألة فقهية في العبادات أو العاملات. 

قال العلامة احدث مقبل بن هادي یله في نصیحته لأهل السنة (ص ۱۳): 
"ویعد : فإنّا قد نظرنا في السائل التي يختلف فیها أهل السنة العاصرون الذین لا یختلفون 
عن هوی» فوجدناها تقارب ثلائین مسألة ووزعناها على إخوانا أهل السنة یذکرون - 
إن شاء اللہ- الأحاديث بأسانيدهاء وینظرون في آقوال الشرّاح في فهم هذه الأحادیث» 
وان احتیج إلى نظر في کتب الفقهاء سرحمهم الله- نظر فيهاء وبعد الانتهاء -إن شاء 
الله- سینشر في رسالة صغيرة .اه ۱ 

قلت : واعلم حرحمك الله- أن قاعدة: جتمع فیما اتفقنا عليه ویعذر بعضنا 
بعضا فيما اختلفنا فیه "۰*۳ هي قاعدة باطلة . القصود بها ليس العمل على اجتماع آهل 
الإسلام لکن المقصود يها هو تييع الحق والانصیاع للأهواء بحاجة الاتفاق ؛ فهي دعوة . 
لتمييع ال خلاف بین آهل السنة وغیرها من طوائف الضلال من شيعة وخوارج ومعتزلة 
ومرجئة وغیرها. 

فالزم -رعاك الله- غرز السلف الصالح» ولا تعزب عن فهمهم مثقال ذرة. فان 
السلف هم القوم» فلا تعدو عيناك عنهم ترید کلام أهل الأهواء الزین ببهرج القول 
فالثبات! الثبات! على سبیل السلف ؛ وإياك! ثم إياك! أن ترج على إجماعهم في 
صغير أو كبير؛ فان السلف الصاح لا يجتمعون على ضلالة أبدًا ؛ سواء كان في مسألة 
تتعلق بأصول الدين أو في مسألة فقهية - مثل جواز المسح على الخفين -» ونحوها من 


ری یس و و تو وہ تک دوچ إبراهيم أبو شقة؛ فزاد 
علیها: ونتحاور فیما اختلفنا فیه". 


الإجماع ۱ 


المسائل E‏ سر الا یز بحجة الاجتهاد وعدم التقليد؛ وهذا من 
الخلط ؛ فان عدم التقليد لا يقتضي الخروج على إجماع الصحابة والسلف الصا ؛ أو 
حتى ال خروج عن أقوالبم التي اختلفوا عليها؛ فلو اختلف الصحابة في مسألة على 
قولین ؛ فان الصحيح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث ؛ فان الخروج عن أقاويل الصحابة 
بدعة وضلالة كما قرر هذا إمام السنة الإمام أحمد ۓلَٹهُ وغيره من الائمة. 

وأما عن عملي في الکتاب؛ فقد قمت بمقابلة النسخة المطبوعة على النسخة 
الخطية الوحيدة له؛ وكذلك قمت بمقابلته على نسخة كتاب الإقناع لابن القطان؛ 
وأثبت الفروق بين النسخ في الحاشية. 

وأثبت في الحواشي أيضًا بداية كل صفحة من المخطوط ؛ بأن أضع الرقم بين 
قوسين هكذا: (۱/۱)ء (۱/ب)»› (۱/۲)؛ 35 

وقمت بتخریج الأحاديث والآثار التي مرت في المتن؛ ثم علقت على بعض 
المواضع التي تحتاج إلى بیان ؛ وان كان هناك فائدة في كتب الإجماع الأخرى أو كتب 
المطولات أثبتها ؛ إثراء للكتاب. 

وأخیرا ؛ هذا جهد المقل» أسأل الله القبول ومغفرة التقصيرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


وكتيب 
۸ من جمادى الأولى ١٤٢٢ھ‏ 


نمننت 


ws‏ الاجماع 


۱ مبحث عن الإجماع 
5 ۰ تعريف الإجماع: 

أولاً: لغة: قال الرازي في ا حصول (۲۰۰۱۹/4): "لاجماع يقال بالاشتراك 
على معنيين : ظ 


- أحدهما: العزم”» قال الله تعالى: ل فَأَجْمعُوا أَمْرَكُمْ © لیونس: ۰0۷۱ وقال‎ ٠ 

غليه الصلاة والسلام -: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)”". 

وثانيهما: الاتفاق يقال أجمع الرجل إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن وأتمر إذا 
صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع عليه..".اه 

وقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۱۳۱) كلام الرازي ثم عقب عليه 
قائلا : ' واعترض على هذا بأن إجماع الأمة یتعدی ب: (علی)» والإجماع بمعنى العزيمة 
لا يتعدى ب:(علی)» وأجيب عنه با حكاه ابن فارس في الفاییس. فانه قال: يقال 
اجمعت علی الامر سا ئا وأجمعته. وقد جزم بکونه مشترکُا بین العنیین ایت 
الغزالي ؛ ل القاضي : العزم يرجع إلى الاتفاق لأن من اتفق على شيء فقد عزم 
عليه ؛ وقال ابن برهان وابن السمعاني: الأول أي العزم آشبه باللْغة» والثاني أي 
الاتفاق آشبه بالشرع.. .اه 

وقد ذکر محب الله الشکور في "مسلم الثیوت" (۲۱۱/۲) أن كلا العنیین : 
آمأخوذان من ا جمع » فان العزم : فيه جمع ا خواطر ؛ والاتفاق جمع الخواطر".اه 

انیّا: اصطلاحا: قال التفتازاني في شرح التلویح على التوضیح (۸۲/۲): 
اتفاق ا جتھدین من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حکم شرعي» والراد 


)١(‏ قال الآمدي في الإحكام (۸ وعلى هذا فیصح اطلاق اسم الاجماع علی عزم 
و .اھ 


(ص )۱۳٣-۱٣١‏ (ط. دار الق 


١١ الإجماع‎ 


بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل ؛ وقیّد با جتھدین إذ لا عبرة باتفاق 
العوام .اه ۱ ۱ 
المستصفی (ص ۱۳۷): "اتقاق آمة محمد ك خاصة على آمر من الأمور الدينية .اه 

وقال الامدي في الاحکام (۱۸۰/۱) عن تعریف الغزالي: " وهو مدخوّل من 


٦ 


ار ع 
تة أوجه: 


2 


الأول : آن ما ذکرہ یشعر بعدم انعقاد الاجماع ی يوم القیامة 
بعض الامة لا كلها ولیس ذلك مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الا جماع. 
الثاني : أنه وإن صدق على الوجودین منهم في بعض الاعصار آنهم آمة محمد 
غير أنه یلزم ما ذکره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل ال والعقد وکان کل من 
فيه عامیا واتفقوا على مر دینی أن یکون إجماعا شرعيًا ولیس کذلك. 
الثالث : أنه یلزم من تقییدہ للاجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا 
یکون إجماع الامة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية ولیس کذلك لا يأتي بیانه. 
٭ وا حق في ذلك أن يقال الاجماع: عبارة عن اتفاق جملة أهل ا حل والعقد من 
آمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع هذا إن قلنا إن العامی لا 
یعتبر في الا جماع والا فالواجب أن يقال الاجماع عبارة عن اتفاق الکلفین من أمة محمد 
إلى آخر ا حد الذکور" .اه 
قلت: ووافق الآمدي على عدم اختصاص الاجماع بالأمور الشرعية: 
الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۱۳۲)ء فقال: یتناول الشرعيات والعقليات 
واللغویات . اه 
وكذلك قال به : السبكي كما في جمع ال جوامع؛: والزرکشی في البحر ا حیط » 


۲ الاجماع 


وعبد العزیز البخاري في کشف الاسرار» والفتوحي في شرح الکوکب ا نیر والعطار في 
حاشیته على الجلال احلی. 

وذهب الشنقيطي في مذکرته إلى اختصاصه بالأمور الشرعية. 

وقال الغزالي في الستصفی (ص ۱۳۷): "وذهب النظام إلى أن الاجماع عبارة 
عن کل قول قامت حجته» وان کان قول واحدء وهو على خلاف اللغة والعرف .اه 

قلت : لکن قال حب الله في مسلم الثبوت (۲۱۱/۲): بعض النظامية والشيعة 
قالوا إنه -أي الاجماع- محالء ونسبه غير واحد إلى النظا» قال السبکی : إِنما هو قول 
بعض أصحابه» وأما رأي النظام نفسه فهو أنه متضورء لکن لا حجة فیه .ام 

قلت: وممن آنکر حجية الاجماع أيضًا الخوارج كما في الاحکام (۱۸۳/۱): 
وطائفة من الرجثة كما في السودة (1۱9/۲) حيث قالوا يجوز اجتماع الكل على خطأ. 

٭ هل حجية الإجماع قطعية أم ظنیة؟ ۱ 

خلاصة الذاهب في هذه السألة ذکرها الزرکشي في البحر ا حیط 
(٦/۲۸۸ء‏ ۳۸۹)ء والشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۱6). 

قال الزرکشي: المبحث السادس: في أنه حجة قطعیة ؛ قال الروياني في البحر: 
إذا انعقد الإجماع على أحد أدلتهء فهل يقطع على صحته؟ فيه وجهان: أحدهما: 
نعم ؛ ليصح قيام الحجة ؛ الثاني : المنع اعتبارًا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم» 
فكذا عن جميعهم ؛ وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية منهم : الضيرق: 
وابن برهان» وجزم به من الحنفية الدبوسي» وشمس الائمة» وقالا: كرامة لهذه 
الأمة» وقال الأصفهاني : إنه الشهور» وإنه يقدم على الأدلة كلهاء ولا يعارضه دليل 
أصلاء ونسبه إلى الأكثرين ؛ قال : بحيث يكفر أو يضلل ويبدع خالفه ؛ وخالفه الامام 
الرازي والامدي. فقالا: إنه لا يفيد إلا الظن» والحق التفصیل بين ما اتفق عليه 
العتبرون فحجة قطعیةء وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي» وما ندري خالفه» فحجة 


الإجماع ۲ 


ظنية ؛ وقال البزدوي وجماعة من الحنفية: الإجماع مراتب: فاجماع الصحابة مثل 
الكتاب وا بر التواتر» وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث» والإجماع 
الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بنزلة خبر الواحدء واختار بعضهم في الكل 
أنه يوجب العمل لا العلم» فصارت المذاهب أربعة: يوجب العلم والعمل لا 
يوجبهماء يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعاء يوجب العام في إجماع الصحابة ؛ 
وقد أورد صاحب التقويم : "أن الإجماع قد يقع عن أمارة» فكيف يوجب العلم إجماع 
تفرع عن الظن؟ وأجاب بأن الموجب لذلك اتصالہا بالاجماع» وقد ثبت عصمتهم من 
الخطأء فكان بمنزلة الاتصال برسول الله َيه وتقريره على ذلك ؛ وأما أن الإجماع من 
الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة ؛ 
فلا بد أن يكون قاطعا؛ لاستحالة رفع القاطع با لیس بقاطع» وحكى الأستاذ أبو 
إسحاق في تعليقه» والبندنيجي في الذخيرة: 'قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على 
القطعي والظني » أو لا يطلق إلا على القطعي ؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة".اه 

قلت : وبعض هذه الأقوال نابع من قول طائفة المتكلمين من أن خبر الواحد يفيد 
الظن ؛ وهذا القول بظنية حديث الواحد بله الاجماع لم یعرف في عصر الصحابةء وإنما 
نشأ مع نشأة علم الکلام ؛ أما قول أصحاب الحديث والأثر الذين بنوا دينهم على 
أصول الصحابة ؛ فهو: إن خبر الواحد الثابت يفيد العلم الیقینی ويوجب العمل. 

٭ شروط صحة الاهاع: 

أولا: الشرط الخاص بحال من ینعقد بهم الإجتماع: وفیه مسائل: 

(المسألة الأولى): الإجماع المعتبر في كل فن : 

قال الزركشي في البحر ا حیط (510/5): یشترط في الإجماع في كل فن من 
الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصرء فان قول غيرهم فيه يكون 
بلا دليل بجهلهم به» فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء» وفي 


١‏ الإجماع 
صح جص ج ص سس 1 


الأصول قول جميع الأصوليين› وفي النحو قول جميع النحويين ؛ وخالف ابن جني» 
فزعم في كتاب : الخصائص ‏ أنه لا حجة في إجماع النحاة... .اه. 

(المسألة الثانية): مدى اعتبار قول ا جتھد البتدع في الاجماع : 

قال أبو بكر الرازي في الفصول (۲۹۳/۳): " لا نعرف عن أصحابنا كلاما في 
تفصيل من ينعقد بهم الاجماع» وكيف صفتهم» وقد اختلف أهل العلم بعدهم في 
ذلك ؛ فقال قائلون: لا ينعقد الإجماع الذي هو حجة لله عز وجل إلا باتفاق فرق الأمة 
كلهاء من كان محقاء أو مبتدعًا ضالاًء بیعض المذاهب الوجبة للضلال» وقال آخرون: 
لا اعتبار بموافقة أهل الضلال» لأن الحق في صحة الاجماع ؛ وإنما الإجماع الذي هو 
حجة لله تعالى عز وجل : إجماع أهل الحق, الذين لم يثبت فسقهم» ولا ضلالہم ؛ 
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح عندنا".اه 

قلت : وقد فصل الزركشي في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة في البحر ا حیط 
60 حيث قال: آحدها: اعتبار قوله» لكونه من أهل ا حل والعقد» وإخباره 
عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الکذب» وقال البندي: إنه الصحيح » وكلام ابن 
السمعاني كما سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي ؛ لنصه على قبول شهادة أهل 
البوى. 

والثاني : أنه لا یعتبں قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة : لا يعتبر في 
الإجماع وفاق القدرية» والخوارج» والرافضةء ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في 
الفقه . وإن اعتبر في الكلام» هكذا روى آشهب عن مالك » ورواه العباس بن الوليد 
عن الأوزاعي» وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن» وذكر أبو ثور في منثوراته 
أن ذلك قول أئمة أهل الحديث.اه ؛ وقال آبو بكر الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج 
في الإجماع ؟ فيه قولان: قال : ولا يخرج عن الإجماع من كان من أهل العلم» وان 
اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر من حملة الاثار» ومن ری الإرجاء» وغير ذلك 


١٠6 . ۱ الاجماع‎ 


من اختلاف آراء آهل الكوفة والبصرة إذا کان من أهل الفقه ؛ فاذا قيل : قالت الخطابية 
والرافضة کذا ۰ لم یلتفت إلى هولاء في الفقه ؛ لأنهم لیسوا من أهله» وقال ابن 
القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم» فأما من كان من أهل الأهواء» فلا مدخل 
له فيه ؛ قال: قال أصحابنا في ا خوارج لا مدخل لهم في الاجماع والاختلاف ؛ لأنهم 
ليس لهم أصل ینقلون عنه؛ لانهم یکفرون سلفنا الذين آخذنا عنهم أصل 
الدین.انتهی ؛ ومن اختار أنه لا يعتد به من ا حنفیة آبو بكر الرازي» ومن ال نابلة 
القاضي آبو يعلى واستقرأه من کلام أحمد لقوله: لا يشهد رجل عندي لیس هو عندي 
بعدل» وکیف أجوز حکمه ؛ قال القاضي : يعني الجهمي. 

EEN ٦ 
من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده. ولا يجوز لأحد أن یقلدہء حكاه الآمدي وتابيه_‎ 
المتأخرون» وأنكر عليه بعضهم» وقال: آری حکایته لغیره + والظاهر أنه تفسیر للقولین‎ 
التقدمین» ومنع من بقائهما على إطلاقهما ؛ لوقوع مسألتين في بابي الاجتهاد والتقلید.‎ 
تنفي ذلك ؛ إحداهما: اتفاقهم على .أن اجتهذ بعد اجتهاده نیع من التقلید» وأنه‎ 
يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده فالقول هنا بأنه يُجب: عليه الغمل بقول من‎ 
خالفه معارض لذلك الاتفاق ؛ وثانيهما: اتفاقهم على أنه يجوز للمقلد أن يقلد من‎ 
عرف بالعلم والعدالة» وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك» واذا ثبت هذا‎ 
استحال بقاء القولین في هذه المسألة على إطلاقهماء وتبین أن معنی قول من يقول: : لا‎ 
ينعقد الإجماع بدونه يعني في حق نفسه» ومعنى قول من یقول: : فینعقدء يعني على‎ 
غيره» ويصير النزاع لفظاء وعلی هذا يجب تأويل هذا القول» وإلا فهو مشکل.‎ 

والرابع : التفصيل بین الداعية فلا يعتد به» وبين غيره فيعتد بەء حكاه ابن حزم 
في كتاب الاحکام» ونقله عن جماهير سلفهم من ا حدثینء وقال: وهو قول فاسد؛ 
لان المراعى العقيدة".اه 


٦‏ الاجماع 


(المسألة الثالثة): اعتبار أهل الظاهر في الاجماع : 

قال الزركشي في البحر ا حیط (8۲۵۰4۲/7): "ذهب قوم منهم القاضي آبو 
بكرء والأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني» ونسبه إلى الجمهور أنه لا یعتد بخلاف من أنكر 
القياس في ا حوادث الشرعية» وتابعهم إمام ا حرمین؛ والغزالي» قالوا: لأن من آنکره 
لا يعرف طرق الاجتهاد» وإنما هو متمسك بالظواهرء فهو كالءامي الذي لا معرفة له 
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هریرة. وطائفة من أقرانه» وقال 
الأصفهاني شارح ا حصول : یلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر العموم» وخبر 
الواحد» ولا ذاهب إليه ؛ قلت : نقل الأستاذ عن ابن أبي هريرة 45 أنه طرد قوله في 
منكر أخبار الآحاد» ومن توقف في الظواهر والعموم ؛ قال: لأن الأحكام الشرعية 
تستنبط من هذه الاأصول» فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهاد. فلا 
يعتبر بخلافه. 

قال النووي في باب السواك في شرح مسلم: ان مخالفة داود لا تقدح في انعقاد 
الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون واحققون. وكذا قال صاحب المفهم: جل 
الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم» بل هم من جملة العوام» وان من اعتد 
بهم فإنما ذلك ؛ لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الاجماع» والحق خلافه ؛ 
وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات» وكذا قال أبو بكر الرازي من 
الحنفية : لا يعتد بخلافهم» ولا يؤنس بوفاقهم؛ وقال القاضي عبد الوهاب في 
اللخص : يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل» ويمنع العموم ومن حمل الأمر 
على الوجوب ؛ لأن مدار الفقه على هذه الطرق» ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي 
منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره: أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع» ويعتد 
بخلافھم في الأصولء وقال إمام الحرمين: ا حققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزئًا ؛ 
لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص بعشر معشارها ؛ وقال في 


الإجماع ا 


كتاب اللعان: إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي-رحمه الله 
تعالى- الإجماع على خلافه ؛ قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من 
العلماء» وقال الإبياري: هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق» بل إن كانت المسألة ما 
تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي» ولا خالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد 
الاجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأً ؛ فان قلنا: بالتجزژ. لم 
يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه حقون» كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية ؛ 
لأن له فيه مدخلاء كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم ؛ وقال ابن 
الصلاح : الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصورء وحكاه عن ا حمھور؛ 
ون الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم» ولبذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في 
الکتب الفرعیة ؛ ثم قال: والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود یعتبر قوله » ويعتد 
به في الاجماع إلا ما خالف القیاس» وما أجمع عليه القیاسیون من أنواعه أو بناه على 
أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها » فاتفاق من سواه على خلافه إجماع 
ينعقد» فقول المخالف حينئذ خارج عن الاجماع كقوله في التغوط في الماء الراکد» 
وتلك المسائل الشنيعة» وفي: لا ربا إلا في النسيئة"؛ المنصوص عليهاء فخلافه في هذا 
وشبهه غير معتد به.اه".اه 

(المسألة الرابعة): هل يشترط شهرة ا جتھد الذي يُعتبر قوله في الإجماع؟ 

ذهب الزركشي في البحر ا حیط (570/5) إلى عدم اشتراط الشهرة» وقال: "بل 
یعتبر قول ا جتھد الخامل خلافا لبعض الشاذین حیث قصل الشهور بالفتوی فیعتبر قوله 
دون غیره... .اه 

(المسألة الخامسة): هل يعد خلاف الواحد والائنین مانعا من الإجماع؟ 

قال ابن حزم في الإحكام (۵۳۸/4): وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول 
خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد وقول الجمهور هو إجماع 


۸ ۱ الإجماع 
صحیح ؛ وهذا قول محمد بن جریر الطبري. 

وقالت طائفة : ليس هذا (جماعا. 

وقالت طائفة: قول ا حمھور والاکثر (جماع وان خالفهم من هو أقل عددا 
منهم ؛ وقالت طائفة لیس هذا (جماعا... .اه 

قلت : قال د.آبو حماد صغیر في مقدمة الاوسط (4۸/۱): "ما ابن النذر فقد 
تابع فيه الطبري ؛ فهو یذکر السألة وإذا كان فیها خلافٌ شاذ أو رأي منفرد لیس له سند 
صحیح » فهو یعتبره إجماع أهل العلم ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلین. 

ومن عرف نهج ابن المنذر ثم تتبع نهج الطبري في تهذیب الاثار وتفسیره» وابن 
نصر المروزي في اختلاف العلماء» ومالك في الموطأ والدونة الکبری» والشافعي في 
الأم» وأبو عَبَيْد في كتاب الطهارة وكتاب الأموال» وغيرهم کثیرون» يَجد أن تهج 
بعضهم لا يختلف عن بعض آخر. 
إذن إجماعات ابن المنذر ليست من قبيل إجماع الأصوليين ولا فيها نكارة» إذ 
سبقه العلماء وسلك هو أثرهم فيها".اه 

وقال ابن مفلح في الفروع :)٥٦1/١(‏ 9 قال العلامة ابن القیم : وهذه عادة 
ابن النذر أنه إذا رأى قول آکثر أهل العلم حكاه (جماعا" .اه 

قلت : وقد قال القري في قواعده الفقهية: "إياكم وإجماعات ابن النذر". 

. وهذا التقریر من القري قد یکون صوابا إذا وزنا إجماعات ابن النذر على تعریف 
الأصوليين للاجماع ؛ آما إذا اعتبرنا ما ذکره ابن حزم من مذهب الطبري في تعریف 
الاجماع ؛ ففي هذه ال حالة یعتبر قول القري فيه شيء من الاجحاف. 

وقال الشیخ عبد الله بن ال جبرین في مقدمة تحقيقه لکتاب الإقناع لابن النذر 
(۷) إن من يدرس السائل التي حكى الإمام ابن المنذر فيها الإجماع علیها تتبين 


)١(‏ آفادني بهذا النقل : الشيخ مشهور حسن آل سلمان -جزاه الله خيرًا-. 


الاجماع ۱۹ 


له دقته في ذلك» فلا تکاد تجد مسألة حکی إجماع أهل العلم علیها الا وقد وافقه في 
ذلك بعض إئمة هذا الشأن کابن حزم أو ابن رشد أو ابن قدامة أو غیرهم ؛ وقد یوجد 
في بعض هذه المسائل خلاف شاذ من بعض أهل العلم» وهي تليلة إذا قورنت بالمسائل 
التي لم يعثر فيها على خلاف» كما أن هذا الخلاف قد لا يثبت عمّن نسب إليه» وإن 
ثبت عن أحد منهم قد يكون قولاً رجع عنه أو اشتهر عنه خلافه أو أن الإجماع سابق 
لخلافه أو أن المخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه عند أهل العلم أو عند بعضهم. 

وإن لم يوجد شيء من هذه الاحتمالات فلا ينبغي أن يتخذ من ذلك وسيلة إلى 
القدح في جميع الإجماعات التي حكاها المؤلف أو الحكم بأنه متساهل في حكاية 
الإجماع أو أنه يحكي الإجماع مع علمه بوجود خالف» أو مع عدم جزمه بعدم وجود 
خالف ؛ فهذا كله غیر مسلّم.... .اه 

قلت : وکذلك فان بعض السائل قد یظهر فیها اخلاف بعد عصر ابن النذر ؛ 
وأما قبل ابن ا منذر أو في حیاته لم يكن یعرف في السألة خلاف معتبر؛ فلا ينبفي القدح 
في إجماع نقله ابن النذر جرد وجود خلاف من بعض التأخرین عنه. 

انیا: انقراض عصر ا جمعین هل هو شرط في اعتبار الاجماع؟ 

نسب الفتوحي في شرح الكوكب امثير (ص ۲۳۳) اعتبار هذا الشرط إلى الامام 
أحمد وأكثر أصحابه» ثم قال: "وقي المسألة أقوال غير ذلك ؛ آحدها: وهو قول الأئمة 
الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين : أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا ؛ والقول الثاني: أنه 
يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره ؛ اختاره الآمدي وغيره ؛ 
ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي؛ وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب 


الشافعي» وقال القاضي آبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب» ونقله أبو المعالى عن 


الأستاذ آبي إسحاق واختاره البندنيجي ؛ وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير 
السكوتي ؛ والقول الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للاجماع القياسي دون غيره ؛ 


الإجماع 


والقول الرابع : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر؛ وإن بقي أقل من ذلك لم 
يكترث بالباقي ؛ وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواة ٠‏ ورجعوا أو 
بعضهم لم ينعقد الإجماع» وان بقي منهم دون عدد التواتر» ورجعوا أو بعضهم لم 
يؤثر في الإجماع ؛ والقول الخامس: أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون 
إجماع غیرهم» وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقاء بل يكون 
اتفاقهم حجة بمجرده؛ حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به» ويكون خارقا للاجماع ؛ ولو 
نشأ مخالف لم يعتد بقوله» بل يكون الإجماع حجة عليه» ولو ظهر لجميعهم ما يوجب 
الرجوع فرجعوا كلهم حرم ؛ وكان إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم» حتى لو جاء 
غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضاء وإلا لتصادم الإجماعان.....".اه 

وقال الغزالي في المستصفى (ص ۱۵۲) عن القول باشتراط انقراض العصر: 
'وهذا فاسد لان في اتفاقهم لا في موتهم» وقد حصل قبل الموت» فلا يزيده الوت 
تأكيدًا".اه 

قلت : وهذا تعليل له وجه معتبر. 

ثالثا: هل العتبر إجماع الصحابة فقط دون من بعدهم؟ 

قال الغزالي في الستصفی (ص :)۱8٩‏ "ذهب داود وشیعته من أهل الظاهر إلى 
أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة ؛ وهو فاسد لأن الأدلة الثلاثة على کون 
الاجماع حجة» أعني الكتاب والسنة والعقل» لا تفرق بين عصر وعصر؛ فالتابعون إذا 
أجمعوا فهو إجماعٌ من جميع الأمة» ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين".اه 

۱ قلت : وقد سب القول بعدم الاعتداد بغیر إجماع الصحابة إلى أحمد يناث ؛ فقد 

جاء في السودة (0۱0/۲): قال القاضی الاجماع حجة قطعية يجب المصير الیها 
وئحرم خالفته ولا يجوز أن تُجمع الأمة على الخطأ؛ وقد نص آحمد على هذا في رواية 
عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم» أرأيت إن أجمعوا 


الاجماع ۳۱ 


له آن یخرج من آقاویلهم؟ هذا قول خبیث قول عق البدع لا ينبفي لاحد أن عر من 
آقاویل الصحابة إذا اختلفوا. ۱ 

قال شیخنا #ه : قلت قال فى رواية عبد اللہ : ا حجة على من زعم أنه إذا كان 
آمرا مجمعًا عليه ثم افترقوا أَنّا نقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره ؛ قال: "وقد على“ 
القول في رواية عبد الله فقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب نعل الناس قد اختلفواء 
وهذه دعوى بشر المريسي والاصم » ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا"» إذا لم 
ولتم و کلاک: قل الروذق عم ا فال کف پیز ل جل أن يتل آج9 إذا 
سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم» لو قال: إنى لم أعلم خالاًاء جاز"» وكذلك نقل 
أبو طالب عنه أنه قال: "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: لا أعلم 
فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله إجماع الناس"؛ وكذلك نقل عنه أبو الحارث: "لا 
ينبغي لأحد أن يدعى الإجماع لعل لناس اختلفوا". 

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع» وليس هذا على 
ظاهره» وإنما قال هذا على طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم یبلغه ء أو قال 
هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف» لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في 
رواية عبد الله وأبي احارث» وادعى الاجماع في رواية الحسن ابن ثوابء فقال: 
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شيء 
تذهب ؟ فقال: بالإجماع ؛ عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس." 

قال شیخنا: قلت: الذي آنکره ۳ دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو 
بعدهم ویعد التابعین أو بعد القرون الثلاثة احمودة ولا يكاد یوجد في کلامه احتجاج 


(۱) قال د.أحمد الذروي - محقق نسخة السودة-: "في م - أي الطبوعف القديمة- زعم ا حقق آنها 
حرفة؛ وصوابها أطلق".اه ؛ وقال الشيخ عبد الله بن حسن التركي في "أصول مذهب الإمام 
آحمد" (ص :)۳٥٣‏ "هكذا في مخطوطة العدة» والظاهر آنها تحريف» وصوابها: وقد أطلق".اه 


۲ ۱ الإجماع 


بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعین أدركوا القرن 
الثالث » وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه نهى عن دعوى 
الإجماع العام النطقي» وهو كما قال: الإجماع السكوتي أو رجماع الجمهور من غير 
علم بالخالف. فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادعى الإجماع في نزول الآية» وف 
عدم الوجوب في صلاة ا ےھر وإنغا فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون 
الاجماع. ولا یعرفون الا قول آبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا یعلمون آقوال الصحابة 
والتابعین» وقد ادعی الاجماع فی مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن ا حسن 
والشافعي وأبي عبید في مسائل وفیها خلاف» لم یطلعوه. وقد جاء الاعتماد على 
الکتاب والسنة والإجماع في کلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغیرهما حیث 
یقول کل منهما: آقضي با في کتاب الله فان لم یکن فبما في سنة رسول الّه» فان لم 
يكن فبما أجمع عليه الصاون» وفی لفظ : با قضی به الصالحونء وفی لفظ : ا 
أجمع عليه الناس» لکن يقتضى تأخير هذا عن الأصلين وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا 
یخالفون الأصلين".اه 

وقال الرازي في احصول (۲۳/4): "ومن الناس من سلم إمكان هذا الاتفاق في 
نفسه لكنه قال لا طريق لنا إلى العلم بحصوله لأن العلم بالأشياء إما أن يكون وجدانيًا 
أو لا یکون ؛ أما الوجداني فکما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته 
وألمه إلى غير ذلك» ولا شك أن العلم بحصول اتفاق أمه محمد وه لیس من هذا 
البابء وأما الذي لا يكون وجدانيًا فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته إما اس 
وإما الخبر وإما النظر العقلي» أما النظر العقلي فلا جال له في ان الشخص الفلاني قال 
بهذا القول أو لم يقل به ؛ بقي أن يكون الطريق إليه إما الحس وإما ا خبر لکن من المعلوم 
أن الإحساس بكلام الغير أو الإخبار عن كلامه لا یکن إلا بعد معرفته ؛ فإذن العلم 
باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد من الأمةء لکن ذلك متعذر قطعًا فمن 


الإجماع ۳۳ 
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الى رت عم الاس الوق هه بالشرق ونر :ركف اسان مع وجرد نات 
في مطمورة لا خبر عندنا منه فإنا إذا أنصفنا علمنا أن الذين بالشرق لا خبر عندهم من 
أحد من علماء الغرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذاهبه ؛ 
وأيضًا فبتقدير العلم بكل واحد من علماء العالم لا یکننا معرفة اتفاقهم لأنه لا چکن ‏ 
ذلك الا بالرجوع :إلى کل واحد سم وذلكك لا یفید حصون الاتفاق لاحتمال آن 
بعضهم آفتی بذلك على خلاف اعتقاده تقية أو خوفا أو لأسباب أخرى مخفیة عنا؛ 
وأيضا فبتقدیر أن نرجع إلى كل واحد منهم ونعلم أن كل واحد منهم أفتى بذلك من 
صميم قلبه فهو لا يفيد حصول الاجماع لاحتمال أن علماء بلدة إذا أفتوا بحکم فعند 
الارحال عن بلدهم والذهاب إلى البلدة الآخری رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوی أهل 
البلدة الأخرى ؛ بذلك وعلی هذا التقدیر لا حصل الاتفاق» لأنا لو قدرنا أن الامة 
انقسمت إلى قسمین وأحد القسمين آفتی بحكم والاخر آفتی بنقیضه ثم انقلب الشت 
نافيا والنافی مثبا لم حصل الإجماع» وإذا كان كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف 
يحصل اليقين بحصول الإجماع ؛ بل ها هنا مقام آخر وهو أن أهل العلم بأسرهم لو 
اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة وقالوا أفتينا بهذا الحكم فهذا مع 
امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال أن يكون بعضهم كان خالفًا فيه فخاف 
من خالفة ذلك الجمع العظيم أو خاف ذلك الملك الذي أحضرهم أو أنه أظهر المخالفة 
لكن خفي صوته فيما بين أصواتهم فثبت أن معرفة الإجماع متنعة"ء إلى أن قال في 
:)٤٤٤(‏ والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة 
حيث کان المؤمنون قليلين یکن معرفتهم على التفصیل .اه 

قلت: ولا یخفی أن هذا الکلام لا يخلو من تکلف» وان كان في الجملة قد أجاد 
في إثبات القول بتعذر معرفة إجماع من بعد الصحابة. 

وذكر العلامة ابن عثيمين في "الأصول من علم الأصول" (ص ۸۳) أن الإجماع 


۲ ۱ الاجماع 


الظني هو: "ما لا یعلم إلا بالتتبع والاستقراء» وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. 
وآرجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : 
والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصا إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت 
الأمة ".اه 

وذهب أيضًا الشيخ محمد الخضري في كتابه آصول الفقه" إلى تعذر معرفة 
الاجماع بعد عصر الصحابة. حيث قال في (ص ۳۲۹): وقال الامام الرازي: 
والانصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة .اه 

وفي المذكرة للشنقيطي (ص ۱۷۹): واختار المؤلف أن وجود الاجماع مکن 
متصور خلافا لمن قال: لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء٠‏ وانتشارهم في أقطار الدنيا 
وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل" .اه 

قلت : وينبغي التنبه إلى الفارق بین قول أهل الظافر» وقول الامام أحمد ومن 
تابعه» حیث أن أهل الظاهر ینفون حجية إجماع من بعد الصحابة» وآما الامام أحمد 
ومن تابعه لا ينفون حجية إجماع من بعد الصحابة وإنما يقولون بتعذر وصعوبة إثبات 
جتنا من یه الا ا يكوه 2ا 

حكم إجماع أهل المدينة: 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :)۳۰٣/۲۰(‏ والکلام في إجماع أهل 
الدينة في تلك الأعصار ؛ والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة " أن منه ما هو متفق 
عليه بين المسلمين ؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ؛ ومنه ما لا يقول به إلا 
بعضهم ؛ وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : 

الأولى: ما يجري مجری النقل عن النبي صلی اللہ تعالى عليه وسلم ؛ مثل نقلهم 
مقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة ا خضراواتِ والأحباس ؛ فهذا ما هو حجة باتفاق 
العلماء ؛ أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند 
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مالك» وذلك مذهب آبی حنيفة وأصحابه» قال أبو یوسف یاه -وهو أجل أصحاب 
آبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة - لا اجتمع مالك وسأله عن هذه السائل 
وأجابه مالك بنقل أهل الدينة التواتر رجع أبو یوسف إلى قوله وقال : لو رأی صاحبي 
مثل ما رأيت لرجم مثل ما رجعت ؛ فقد نقل آبو یوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 
صاحبه آبي حنيفة كما هو حجة عند غيره لکن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم 
يبلغه ولم يبلغ غيره من الائمة كثير من الحديث فلا لوم عليوم في ترك ما لم يبلغهم 
علمه» وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو 
وصاحبه محمد وتركا قول شيخهما ؛ لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: إن هذه 
الأحاديث أيضًا حجة إن صحت لکن لم تبلغه ؛ ومن ظن بأبي حنیفة أو غيره من أئمة 
المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم 
إما بظن وإما بهوى ........۰ إلى أن قال: والقصود هنا: أن عمل أهل الدينة الذي 
يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كما قال مالك لأبي یوسف. لما سأله عن الصاع 
والمد وأمر أهل المدينة باحضار صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم ؛ أترى 
۷۳28ی ون RoE DIS‏ 
فوجدئها خمسة آرطال وثلث بأرطالکم يا أهل العراق ؛ فقال : رجعت إلى قولك يا أا 
عبد الله ولو ری صاحبي ما رأیت لرجم كما رجعت ؛ وسأله عن صدقة ا خضراوات 
فقال : هذه مباقیل أهل الدينة لم یؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما يعني : وهي تنبت فیها الخضراوات ؛ 
وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان وهذا حبس فلاد يذكر لبيان الصحابة 
فقال أبو يوسف في كل منهما: قد رجعت يا آبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما ریت 
لرجع كما رجعت ....... فهذا هو المرتبة الأولى لاجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق 
السلمین ؛ ثم قال: الرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان 


٦‏ ۱ اا الاجماع 


فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي قال في روایة يونس بن عبد 
الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ریا أنه الحق ؛ 
وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها وقال 
أحمد : كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة . ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر 
وعثمان كانت بالمدينة وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد 

إلى أن قال: "وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة 
شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعیة» هذا مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم› كتابه " 0 الفقه " وغيره ذكر أن هذا ليس 
إجماعا ولا حجة عند ا حققین من أصحاب مالك...". 

قلت : وقد ذکر نفس هذا التقسيم الزركشي في البحر الميط (48۷/7)؛ وانظر 
أيضا: المذكرة للشنقيطي (ص ۱۸۲). 

© إجماع الخلفاء الأربعة: 

قال أبو الحسن البعلي في القواعد النورانیة والفوائد الأصولية" (ص :)۲۹٢‏ 
(جماع الخلفاء الأربعة مع خالفة جتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة 
عند أحمد وأكثر الفقهاء ؛ وعن أحمد سرحمه الله تعالى- رواية أخرى : أنه (جماع 
وبها قال أبو خازم الحنفي واختارها ابن البنا من أصحابنا. 

وعن أحمد رواية ثالثة: أنه حجة لا (جماع .اه 

وقال د.عبد الله التركي في أصول مذهب الإمام أحمد (ص ۳۸۲): "والذي 
آرجحه أن أحمد ب اه لا يعتبر اتفاقهم إجماعا ذلك أن الروايات التي نقلت عنه في 
التخير من أقوال الصحابة عند الاختلاف أقربها للكتاب والسنة صريحة ومتعددة» ومنها 
قوله في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول الله ية لم بجز للرجل أن يأخذ 


الإجماع ۱ ۳۷ 


بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب قول إلى الكتاب والسنة".اه 

قلت: وقد رجح الشنقيطي في المذكرة (ص ۱۸۳) أن اتفاقهم حجة وليس 
إجماعاء لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع. 

وللعلائي بحث قوي في 'إجمال الإصابة" في إثبات کون اتفاق الخلفاء الأربعة 
حجة وليس إجماعاء وقد رد فيه على اعتراضات المخالفين» فقال في (ص 1۷ -۵۰): 

١‏ وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي كتاب اختلافه مع مالك في 
الجديد عند تفرق أقوال الصحابة وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة؛ 
وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى؛ وأدا كونه إجماعا كما إذا 
أجمعت. الأمة قاطبة فبعید» لأن الادلة التمسك بها لكون الإجماع حجة من النقلية 
والعقلية إنما يتناول جميع الأمة ولا ريب في أن الخلفاء الأربعة ليسوا جميع الأمة ؛ وقد 
ذكر أئمة الأصول أن أبا خازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله 5ة :"علیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواج..." -الحديث-» فأوجب اتباع 
سنتهم كما أوجب اتباع سنته والخالف لسنته ول لا يعتد بقوله فكذلك المخالف 
لسنتهم ثم آجابوا عن ذلك بوجهین: آحدها: أن ذلك عام في كل ا خلفاء الراشدین ولا 
دلیل فيه على انحصاره في الأربعة دون غیرهم رضي الله عنهم ؛ وثانیهما : العارضة با 
روي عنه پیا أنه قال : "أصحابي کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدم" ؛ فتحمل سنة الخلفاء 
الأربعة في الحديث على ما یتعلق بالخلافة فقط للجمع بین الأحاديث» كيف ومن 
سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة 
بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة. وآیضا فإنه يلزم منه أن يكون قول الواحد منهم 
بعفرده حجة وحینئذ فتتعارض آقوالهم كما قد اختلف الشيخان رضي الله عنهما في 
العطاء» فرأى أبو بكر رضي الله عنه تسوية الصحابة فيه كلهم ورأى عمر رضي الله عنه 
التفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من النبي ية فیتعذر العمل بسنتهم فيحمل 


۲۸ ۱ الإجماع 


حينئذ كما تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الأمه.ار ونحو ذلك؛ وهذه 
الاعتراضات كلها ضعيفة ؛ ولنبدأ ولا بييان الحديث التقدم وتصحيحه ووجه الدلالة 
منه ثم نرجع إلى ما يتعلق بهذه الاعتراضات..... ؛ وبعد أن أثبت صحته» قال : 

ووجه الدلالة منه ظاهر لا من الطريق التي تقدم أنه احتج به لكون ذلك 
کالاجماع بل من جهة أن النبي و آمر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك 
جاز كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع أنه ية قرن في هذه الأوامر 
بين سنته وسنتهم فكانا في الحجية سواء» ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم 
مساوية لما ثبت من سنة النبي و حيث يقع التعارض بینهما ويعدل إلى الترجيح فربما 
يقدم العمل بسنتهم على ما ثبت عن النبي کف لأنا نقول لا يلزم من کون سنتهم حجة 
معتمدة أن يكون لہا هذه المساواة بل يجوز أن تكون مأمورًا باتباعها والعمل بها بشرط 
عدم وجود سنة للنبي ية قدمت على سنتهم كما أن القياس حجة شرعیة؛ وهو 
متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة. 

وأما كونه مختصا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلاجماع العلماء قاطبة على 
اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث وأنه لا يطلق على من بعدهم. وقد روى 
سفينة رضي الله عنه عن النبي و أنه قال: "الخلافة في أمتي ثلاثون سنة بعدي ثم يصير 
ملكا" وإسناده حسن ؛ وكانت مدة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم حو هذا المقدار 
بالاتفاق» ويهذا احتج البيهقي وغيره على انصراف قوله گیا : "وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين" إلى الأئمة الأربعة» وقصر اللفظ عليهم ؛ وأما الحديث المروي: 
أصحابي کالنجوم» فسيأتي بيانه وأنه حديث ضعيف لا يقارم الحديث المروي عن 
العرباض المتقدم حتى يكونا متعارضين".اه 

قلت : وما رجحه العلائي والشنقيطي - رحمهما الله- من أن اتفاق الخلفاء 
الأربعة حجة وليس إجماعا هو الذي به تجتمع الأدلةء وهو رواية عن الإمام أحمد. 


الاجماع ۳۹ 


© الاجماع السکوب: 
قال العلامة الشنقيطي في الذکرة (ص ۱۸۸): وشریر هذه المسألة أن لہا 
ثلاث حالات : 

3 أن یعلم من قرينة حال الساکت أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدًا. 

2 أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض فليس بإجماع قولاً واحدًا. 

کا ل که رضا ولا سخط ففیه الاقوال الثلالة تک ومذهب تھی یھ 

إجماع سكوتي وهو ظني .اه 

قلت : وهذه الاقوال الثلائة التي أشار إليها الشیخ هي الذکورة في قوله : "إذا 
بعض الصحابة قولا في تکلیف فانتشر في بقية الصحابة فسکتواء ففي ذلك ثلائة آقوال» 
والحق أنه إجماع سكوتي ظني : 

0 أنه (جماع وروي عن أحمد ما يدل عليه وبه قال أكثر الشافعية ا مالکیة تنزیلا 
للسكوت منزلة الرضا والوافقة» ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير 
راض بذلك القول» وأن نمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. 

۲ أنه حجة لا إجماع. 

۳ لیس بحجة ولا إجماع و هن 

قلت : وقد سرد الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ۱۵۵-۱۵۳) اثني عشر قولاً 
في المسألة ؛ وقد ورد یق کت الآأسزاز (۲۲۸/۳) لعبد العزیز البخاري تسمية هذا 
الإجماع ب : الرخصة. 


BEE 


۳ . الاجماع 


ترجمة المصنك رحمه الله 

ا مه ونسبه: محمد بن إبراهيم بن النذر التيسابوري ؛ وكنيته : أبو بکر. 

مولده: ولد بنیسابور سنة ۲ هء ولم یذکره احاکم في تاريخ نیسابور» نسیه 
كما قال الذهبي» وقال الذهبي أيضا: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل ". 

ثناء أهل العلم عليه وعلی كتبه: 

قال الذهبي في السیر: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام .......الفقيه نزيل مكة 
وصاحب التصانيف.. الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط 
وغير ذلك . 

وقال آیضا فی 9 احفاظ: ا حافظ العلامة الفقيه الأوحد شيخ الحرم وصاحب 
الکتب التي لم یصنف مثلها . 

وقال السبكي : i‏ مكة أحد آعلام هذه الأمة وأحبارها؛ کان إمامًا مجتهدا 
IS‏ ` 

وقال الشيرازي: صنف في اختلاف العلماء کتبا لم يصنف أحد مثلها واحتاج 
إلى كتبه الموافق والخالف.. . 

وقال ابن شهبة: الفقیه نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام ومن يقتدى بنقله في 
احلال وا حرام صنف کتبا معتبرة عند أئمة الإسلام". 

وقال ابن خلكان: " كان فقيها عالا مطلعا.... ومن كتبه المشهورة في اختلاف 
العلماء كتاب الأشراف وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو 
من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها وله كتاب البسوط أكبر من الاأشراف وهو في اختلاف 
العلماء ونقل مذاهبهم أيضا وله كتاب الإجماع وهو صفیر . 

وقال الداودي : الإمام اجتهد نزيل مكة 7ے كتبا لم يصنف مثلها في الفقه 
وغیره ومنها کتاب البسوط وکتاب الاشراف في اختلاف العلماء وکتاب الاجماع 


الاجماع ۳۱ 


وکتاب التفسیر وهو من حسن التفاسیر. 

وقال ابن القطان: "كان ابن المنذر فقیها محدئا نقة . 

طلبه للعلم ورحلاته: قال آبو حماد صغیر آحمد في مقدمة الأوسط (۱8/۱): 
لیس لدینا أي تفصیل عن رحلة ابن النذر من بلدڈ نیسابور إلى بلد آخر لطلب العلم» 
وتلقي الأحادیث ؛ الا أن المؤرخين ذکروا أن ابن النذر ول بنیسابور ثم نزل مكة 
وسكنهاء ولکن متی نزل مکة؟ وهل ذهب إلى بلد آخر قريب أو بعید؟ لیس هناك أي 
وان E‏ هذا" تال E O‏ و وا انار رت 
دمشق» فان کتب التاریخ الخاصة لهذه البلدان لم تذکر عنه شيئًاء وقد صرح الذهبي 
آنه لم ینزل بغداد ولا دمشق. 

ولعله رحل إلى مصر وسمع هناك من الربیع وغیره من العلماء ؛ وقد يوحي إلى 
ذلك كلام ابن المنذرء يقول: حدثنا بكار بن قتيبة بمصر حدثنا...الخ ؛ ویقول في قول 
الشافعي: "إیجاب الوضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أ-نته إكراما لبن" » لم أجد 
هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع".اه 

منهجه: قال الذهبي: قال الشيخ محيي الدين النواوي: له من التحقيق في كتبه 
مالا يقاربه فيه أحد وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقيد في 
الاختيار عذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. 

قلت -القائل الذهبي- : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من 

العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب ؛ وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في 
مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله . 

وقال ابن قاضي شهبة : "كان مجتهدًا لا يقلد أحدا". 

وقال السيوطي: ' وكان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان محتهدًا 
لا يقلد أحدا". 


۳۲ الاجماع 


وقال آبو بكر بن هداية اللہ ا حسیني : آحد الائمة الأعلام لم یقلد آحدا في آخر 

وقال السبكي: "ا حمدون الأربعة محمد بن نصر ومد بن جرير وابن خزيمة وابن 
المنذر من أصحابناء وقد بلغوا درجة الاجتهاد الطلق ولم يخرجهم ذلك عن کونهم من 
أصحاب الشافعى الخرجین على آصوله ا متمذھبین عذهبه لوفان اجتهادهم اجتھادہ بل 
قد ادعی من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأى 
الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا آٹھم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة» فإنهم وان 
خرجوا عن رأى الإمام الأعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب ؛ فاعرف 
ذلك واعلم آنهم في أحزاب الشافعية معدودون» وعلى أصوله فن الأغلب مخرجون؛ 
وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون .اه 

قلت: وما قاله السبكي من کون ابن المنذر بلغ درجة الاجتهاد الطلق موافق ما 
قاله الترجمون الآخرون الذين ترجموا لابن النذر» لکن إصرار السبكي على إدخاله في 
جملة الشافعية قد يقبل منه على باب التنزل حيث إن ابن المنذر صرح أنه قد قرأ كتب 
الشافعي في مصرء فهو يعتبر منسوبا للشافعي من ناحية الدراسة أما الاتباع فابن المنذر 
بلا ريب يسير على طريقة يقة أصحاب الحديث والأثر من اتباع الدليل دون التقيد بمذهب 
واحد من العلماء ؛ وهذا فی واقع الأمر هو مذهب الشافعي بل مذهب كل أئمة السلف 
من أصحاب المذاهب التبوعة مثل مالك وأحمد والثوري وغیرهم -رحم الله الجميع-. 

شیوخه: له عدة شیوخ» منهم : ۱ 

آبو حاتم الرازي» !سحاق بن إبراهيم» الربیع بن سلیماد» محمد بن (سحاق بن 
خزیةء البخاري» محمد بن الصباح» محمد بن توبةء محمد بن عبد الله بن احکم» محمد 
بن إسماعيل الصائغ» وغیرهم كثير. 

تلامذته: قال السبكي: "روى عنه أبو بكر ابن المقرئ» ومد بن يى بن عمار 


الاجماع ۳۳ 


الدمیاطی -شیخ الطلمنکی-» والحسن بن على بن شعبان» وآخوه الحسين وآخرون . 
مولفاته: قد ذکرنا بعضها فیما یتعلق بسائل الاختلاف والاجماع؛ ومن 
مصنفاته الأخرى : ۱ 
© التفسیر. 
٩‏ کتاب السياسة. 
٩‏ جامع الأذكار. 
© حجة النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 
٭ رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة. 
٩‏ تشريف الغني على الفقير. 
٩‏ أدب العباد. ۱ 
© إثبات القیاس. 
وفاته: ذكر أبو إسحاق الشيرازي أنه توفي بمكة سنة ۳۰۹ أو ۰۳۱۰ وتبعه على 
ذلك ابن خلكان واليافعي. 
وقد وهم الذهبي الشيرازي فقال: "وما ذكره أبو إسحاق من وفاته فهو على 
التوهم وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة ست عشرة وثلاثمئة» وأرَّخ الامام أبو 
الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة نماني عشرة". 
وقال ابن قاضي شهبة: وقال أي النووي- في شرح المهذب في باب صفة 
الصلاة : مات سنة تسع وعشرين ؛ ولم ينقله عن أحد وهو الثةة الأمين إلا آني أخشى 
أن يكون سبق القلم من عشرة إلى عشرين ؛ وقال الذهبي: وحدث ابن القطان نقل 
وفاته سنة مان عشرة فليعتمد ؛ وأقر السيوطي قول ابن القطان ؛ وذكر عريب بن سعد 
القرطبي في صلة تاریخ الطبري أنه توفي في يوم الأحد انسلاخ شعبان سنة ۳۱۸ه. 


وما قاله عريب هو الأقرب إلى الصواب لقرب عهده من ابن المنذر؛ هذا يجانب 


۳٤‏ الاجماع 
۰ب۰ب۰بچضسضأسن ج تعتٔتسعسکپ8بہ6جچییسلیلسلسسصک ٗجٌحٌجحجہجہجہجھ٤۔جِةسسسجھھھھجھجھجُهہهہھچكعے‏ ۹ے 


تحديده تاریخ وفاته بكل دقة بالیوم والشهر ما يدل على أن معه زيادة علم ترجح قبول 
قوله» هذا مع موافقته لقول ابن القطان في حدید السنة والذي اعتمده الذهبي وابن 
قاضي شهبة والسيوطي. 
© مصادر ال رجمة: 
.١‏ الطبقات الکبری للشافعية (۱۰۸-۱۰۲/۳) للسيکي. 
٦٢‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۹۸/۲). 
۳. طبقات الشافعية لابي بكر بن هداية الله الحسيني (ص .)۵٩‏ 
2.4 السیر(۰)4۹۲-8۹۰/۱8 وتذكرة الحفاظ (۷۸۳-۷۸۲/۳) للذهبي. 
٥‏ وفیات الأعيان لابن خلکان (۲۰۷/4). 
٦‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (۲۱۸/۱). 
۷ الاعلام للزركلي (185/57). 
۸ طبقات الفسرین للسيوطي (ص ۷۷۰۷۸). 
۹ صلة تاريخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي (ص ۱۳4). 
۰ مرآة ا نان لليافعي (۲۱۱/۳). 
۱ مقدمة تحقیق کتاب الأوسط للشیخ آبو حماد صغير أحمد بن حمد. 
٢۲‏ مقدمة تحقیق کتاب الاقناع للشیخ عبد الله بن عبد العزیز الجبرين. 


BEE 


o ۱ ۱ الإجماع‎ 


بیان بالنسخ المطبوعة 
قد طبع من کتاب الاجماع نسخ عديدة أغليها مطبوعات: تُجاریة لم تتحر الضبط 
والدقة في طبعایها ؛ ولکن آشهر طبعاته التي وقفت عنيهاء ما يلي : 

)١(‏ دار طیبةء بتحقیق: د.أبو حماد صغير أحمد بن محمد بن حنیف -محقق 
کتاب الأوسط-. 

(۲) طبعة رئاسة احاکم الشرعية بدولة قطر» تحقیق: د. فؤاد عبد النعم ؛ تقديم 
ومراجعة: الشیخ عبد الله بن زید آل محمود -رئیس ا حاکم انشرعية والشئون الدينية 
7+ 

(۳) طبعة دار الجنان-بیروت » تحقيق : عبد الله البارودي. 

)٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)٥(‏ طبعة مكتبة الصفا- الأزهر”". 


BEE 


() وقد صدر منھا ثلاث طبعات : الأولى في رجب سنة ١ھ‏ ء والثانية في محرم سنة ١٤٢٥ھ‏ 
وکلاهما بالدوحة» والثالثة في شوال ١٤٢٥ھ‏ بالأسکندرية. 
(۲) وانظر معجم الصنفات الواردة في فتح الباري" (ص ۳۹). 


۳۹ الإجماع 


وصف النسخة الخطبة 

لا يعرف لكتاب الإجماع إلا نسخة خطية واحدة ؛ هي من حفوظات (آية صوفیة 
- تركيا) (رقم 4200111 ومنها صورة في مکتبة العلامة ال حدث حماد الانساری تا 
تحت رقم (۱۸)؛ وقد حصلت على نسختي من مصورة الشيخ حماد. 

وتقع في (۲۱ ۷۷0ھ" وقد ثبت عليها 
الوقف التالي : 

"قد وقفت هذه النسخة الجليلة على سلطاننا الأعظم والخاقان العظم: ملك 
البرين والبحرینء خادم الحرمين الشريفين» السلطان بن.السلطان بن السلطان الغازي 
حمود خان" وقفا صحيحًا شرعيًا لمن طالع وأفاد وتعلم واستفاد؛ وأعظم الله تعالى 
أجره يوم التناد ؛ حرره الفقير أحمد شيخ زادة المعین بأوقاف الحرمين الشريفين غفر 


لہما اه. 
وهي نسخة جيدة وواضحة مكتوبة بخط مشرقي ؛ وقد تم تصحيحها وعلى طريّها 


.)٦۹١ وانظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (5078155779/7١)؛‏ وعجائب 
الآثار(١‏ /۱۷ ۲ء وتاريخ الدولة العلية العثمانية (ص ۳۹۸). 
وقال الجبرتي في عجائب الآثار(7/7٠1):‏ وف أواخره وصل من الديار الرومية واصل وعلى 
يده مرسوم فقرئ با حکمة في يوم الأحد ثامن عشرينه بحضرة کتخدا بك والقاضى والمشايخ 
وأكابر الدولة وا جم الغفير من الناس ومضمونه: الأمر للخطباء ي المساجد يوم الجمعة على 
المنابر بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان فيقولوا: السلطان ابن السنطان» بتكرير لفظ السلطان 
ثلاث مرات حمود خان بن السلطان عبدالحميد خان بن السلطان أحمد خان المغازي خادم 
الحرمين الشريفين لأنه استحق أن ينعت يهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين 
وغزت الخوارج وأخرجتهم منها لأن الفتي أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسليمن» ويجعلوتهم 
مشرکین» ولخروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس» وأن من قاتلهم يكون مغازیا وجاهدا 
وشهیدا إذا قل ".اھ 


الاجماع ہے ۳۷ 


وقال د. فاد عبد المنعم في مقدمته للسخته من الاجماع: "وثابت على جانب 
الصفحة الأخيرة أن بائع الخطوطة هو: برهان الدین آبو حسین الغربي المالكي 
الدوکالی کصر احروسة بجو ار جمال الدين المقدم الكردي".اه ؛ وهذا الكلام مطموس 
في ۰ ختو ۱ 7 

وإليك الرموز التى استخدمتها خلال الكتاب : 

ق : کتاب الإقناع لابن القطان. 
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هت 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ما أجمع عليه فقهاء الأمصار ما يُوجب الوضوء من الحدث 
قال لنا [الفقیها أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر -رحمه الله- : 
۱. آجمع اهل العلم علی آن الصلاة لا تطروت الا بطهارة ذا وجد الرء لها 
العمل : ۱ 
۲ 0 ۹ی تا لس وخروج لول من الذكر وكذلك 
المرأة ؛ وخروج الْمَنِي” '» وخروج الريح من الدبرء 087 


(۱) ليس في ط. ۱ 

(۲) الظاهر من إطلاق الصنف القول هناء أن هذا الإجماع يتنزل على الرجل والمرأة» ويشفع لہذا 
العنی أن المصنف قد عطف قوله: "خروج الني" على قوله "وكذلك المرأة" ؛ ولكن قد يعكر 
على هذا اریہ ا ارا واه ابن أي شية عفنيه و ٠‏ عن جرير عن 
مغيرة قال: کان a‏ النساء" ؛ وهذا إسناد صحيح: جرير هو ابن عبد 
ا حجمید- ؛ ومغیر: - هو ابن مقسم الضبي. 
وقال اب ین j‏ ار 01/50 ۰ "دلت الأخبار عن النبي ية بإیجاب الاغتسال 
على من احتلم.. » ثم قال: وبه قال مالك والشافعي وأصحابه. وأبو ثور. وأصحاب 
الرأي ء ولا أعلم في ذلك اختلافا إلا شيئًا روي عن النخعي» روينا عنه أنه قال -وقد سئل عن 
المرأة ترى في النام ما يرى الرجل: آتغتسل؟-فقال: إنما الحيض على النساء واحلم على 
الرجال. 

قال أبو بکر: وبالخبر عن النبي و آقول .اه 

قلت: ومن أجل ذلك خص ابن حزم هذا الإجماع بالذكور فقطء فقال في مراتب الاجماع 
(ص 4۱): واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب 
باستنكاح أو مضروب» وقبل أن يغتسل للجنابة فإنه يوجب غسل جميع الرأس وابحسد "اه 
قلت: : وقد يستدرك على المصنف هنا إدخاله ' خروج المني" في الإحداث التي توجب الوضوء مع 
گرنشو چت ال اما وال تاه ؛ عبرا للخلاف الوارد في حكم اب لو 


3 ۱ الاجماع 
سسأہ!ودودوعوسسورجووجسسومسٛوسوسسوورورو- چوک س س 5 


آحداث ينقض کل واحد منها الطهارة» ويوجب الوضوء. 
۳. وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة " 
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة "۲ 
4 وأجمعوا علی أن اللامسة حدث ینقض © الطهار:, 
. أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة. ولا یوجب 


7 
وضوءا 


5. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ینقض الصلاة 
BEE‏ 
باب: ما أجمعوا عليه في الماء 
۷ أجمعوا على أن الوضوء لا یجوز: ياء الورد» وماء الشجرء وماء الحصفر. 
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق» يقع عليه اسم الماء. 
۸ وأجمعوا على أن الوضوء با ماء جائز. 


داخل الاغتسال من ا نابة. 

(۱) زاد فی ق (۲۷۳): ویوجب الوضوء. 

() قال الصنف یله في الأوسط :)١5521١77/١(‏ "وقد حكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قول خامس وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن یصیها حدث تعيد وضوعها 
من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك ما ینقض الوضوء ...... والنظر دال على ما قاله ربيعة إلا أنه 
قول لا اعلم أحدا سبقه إليه ؛ واغا قلت : : النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يُخرح من 
المُستحاضة قبل الوضوء» والذي يُخرج في أضعاف الوضوء» والدم اخارج بعد الوضوء لأن 
دم الاستحاضة إن كان یوجب الوضوء فقلیل ذلك وکثیره في آي وقت کان یوجب 
الوضوء... .اه 

(۲) ق (۲۷۰): تنقض". 

)٤(‏ القصود باللامسة هناء أي : مس الختان الختان. 

)٥(‏ وقال النووي في المجموع (۷۰/۲): "وأجمعوا: أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة لا يبطل 
الوضوء". 


الاجماع ف3 


۹ . وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال» ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة 
و 

٠‏ . وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير تُجاسة [حلت فيه" جائز. 

۱ وأجمعوا على أن الماء القليل [والکثیر] " إذا وقعت فيه تُجاسة فغيرت للماء 
طعمًا أو لوئًا أو ريّحًا: أنه جس ما دام کذلك *. 

۲ . وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر› > ونحو ذلك ادا وقعت فيه 
تجاسة فلم تغير له لوا ولا طعمًا ولا ریحا"": أنه يحاله» ویتطهر منه. 


5 5 و 
۳ وأجمعوا على أن سؤر ما أكل مه طاهر ویجوز شربه والوضوء به. 
3 ۱ 


(۱) قال ابن حزم في مراتب الاجماع (ص ۳): "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من الائعات 
وغيرهاء حاشا الاء والنبیذ .اه 

وقال شيخ الاسلام نله في نقد مراتب الاجماع (ص ۲۸۸) بعد نقله لکلام ابن حزم السابق : 
"وقد ذکر العلماء عن ابن أبي لیلی -وهو من أجل من يحكي ابن حزم قوله- أنه يجزئ 
الوضوء بالمعتصرء كماء الورد ونحوه. كما ذكروا ذلك عن الأصم لکن الأصم ليس من يعده 
ابن حزم في الاجماع" .اه 

وانظر أيضًا : ا لل ل للد 

. في ق (۲۹۲): "حلته‎ )٢( 

(۳) لیست فى ق (۲۹۳). 

)٤(‏ قال ابن عبد البر فی التمهید (۲۲۵/۱۸): "جاء عن النبی َي في الاء أنه لا يتجسه شيءء يريد 
إلا ما غلب عليه» بدلیل الاجماع على ذلك" + وانظر أيضًا قوله فی (۳۳۲/۱). ٠‏ 

(0) (۲ /ب). 


٤‏ الاجماع 


باب 
تقديم بعض الأعضاء على بعض والسح والغسل في الوضوء 

.٤‏ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بیسارہ قبل يُمينه في الوضوء. 

.٥‏ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث» أن له أن 
یمسح علیهما (* 

5 2ھ على أنه إذا توضأ إلا سل احدی رجلیه. فأدخل الغسولة 
اف نم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر. 

۷ وأجمعوا أن السافر إذا كان معه ماءٗء وخشي العطش أن يبي ماءه للشرب 
ویتیمم. 

۸ وأجمعوا على أن التیمم بالتراب ذي]''' الغبار جائز9٣.‏ 

4. وأجمعوا على أن من تطهر با ماء قبل وقت الصلا: أن طهارته كاملة. 

۰ وأجمعوا على أن من تيمم وصلی» تُمٌ وجد الاء بعد خروج الوقت أن لا 
(عادة عليه. ۱ 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن (۷۳/۲): زا ثبت وجه التأويل في المسح على الخفين فانها 
أصل في الشريعة ؛ وعلامة مفرقة بين أهل السنة والبدعة» وردّت به الأخبار".اه 


(۲) سقطت من (خ۰ ط)؛ وأثُبنُها من الاقناع (4۰۲). 
(*) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (۲۹۰/۱۹)؛ وقال ابن حزم في مراتب 
۱ الإجماع (ص :)٥٤‏ واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها 
والعادن والثلج والنبات ؛ لا يجوز التیمم به .اه 


٤ الإجماع‎ 


۱ وأجمعوا علی آن من تیمم کما اس لم وجد الاء فل کرای الصلات؛ 
أن طهارته تنتقض » وعلیه أن يعيد الطهارة» ويصلي”". 
۲ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالاء أن یم ا تیممین. 
۳ وآجمعوا على أنه إذا تيمم للمکتوبة في أول الوقت فلم يصلٌ» ثم سار إلى 
مكان فيه ماء» أن عليه أن يعيد التیمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته. 
ارا لسعو علي أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يُجد 
بللا: أن لا غسل عليه. 
.٥‏ وأجمعوا على إثبات تُجاسة البول. 
.٦‏ وأجمعوا على أن عرق الجنب : طاہرء وكذلك الحائض. 
نت 
باب الواضع التي تجوز فیها الصلاة 
۷ آجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. 
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها"“. 
۸ وآجمعوا على (سقاط فرض الصلاة عن الحائض. 
4 وأجمعوا علی آن قضاء ما ترکت من الصلاة في آیام حبضتها غير واجب 
۳ 
۰ وأجمعوا على [ أن علیها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حیضتها] .)٩‏ 
۱ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت. 


() ونقل الإجماع عليه آیضا : ابن عبد البر فی التمهید (۲۹۱/۱۹). ۱ 

(۲) قال الشافعي في الأم (۱۳/۱ :)١‏ وقال في الغنم هي من دواب الجنةء فأمر أن یصلی في مراحها 
يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بعر فيه ولا ول .اه. 

.)۱/۳( )۳( 


)٤(‏ في ط: [أن قضاء ما ترکت من الصوم في أيام حیضتها واب علیهاا؛ وما آثبته هو في خ. ق 


3 الإجماع 


۲ وأجمعوا على أن الشاة والبعیر والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن 
۳ وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارهاء وأوبارهاء وأصوافها: جائز إذا أخذ 
ذلكء وهي لأحياء]”". 
2 


)١(‏ في ط : [حیةا 


الإجماع 3 


كتاب الصّلاة 

.٤‏ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس". 

.٥‏ وأجمعوا على أن صلاة الغرب: تجب إذا غربت الشمس”". 

.٦‏ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر". 

۷ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ؛ 
أنه يصليها في وقتها. 

۸ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب 
والعشاء ليلة النحر“. 

۹. وآجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالاذان. 

۰ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن الوذن قائمًا. 

وانفرد أبو ثور فقال : يؤذن جالسًا من غير علة؟. 

۱ وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. 

۲. وأجمعوا على أن الصلاة لا ئجزیء الا بالنية(. 

۳. وأجمعوا على أن النبي وة كان یرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 


() التمهید (۷۱۰۱۷۰/۸)ء ومراتب الاجماع (ص ۹٦)ء‏ والأوسط في السنن (۳۲۰/۲). 

(۲) التمهید ( ومراتب الاجماع (ص ۰4٩‏ والأوسط في السنن (۲۳4/۲). 

(۲) التمهید (۲۷۵/۳)ء والأوسط في السنن .)۳٣۷/۲(‏ 

.)4۲۱/۲( الأوسط في السنن‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن قدامة في الغني (۵۸۵/۱): "فان أذَّن قاعدًا لغیرعذر فقد کرهه هل العلم» ویصح ؛ 
فانه لیس بأكد من الخطبة» وتصح من القاعد .اه 

(1) قال ابن هبيرة :)۱٥۹/۱(‏ "وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض ".اه 

وقال د. عمر سلیمان الأشقر في کتابه النیات في العبادات" (ص ۳۲۳): وقد نقل غير واحد من 

العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة. ولم یفرقوا بین صلاة الفرض وبين غيرهاء 
فأوجبوا النية لكل صلاةء ومنها صلاة الجنازة؛ بل أوجبوها لسجود التلاوة وسجود الشكرء 
لأنهما عباداتان".اه 


۸ الاجماع 


5. وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتکبیر» أنه عاقدٌ لها داخل فیها. 

. وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائ‎ .٥ 

.٦‏ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامذا» وهو لا يريد إصلاح شيء من 
أمرهاء أن صلاته فاسدة. 


( في هذا الإجماع نظر! قال ابن قدامة في الغني (۷۷۱/۱) بعد نقله لعبارة ابن المنذر: "وقال 

القاضي فيه رواية أخرى» أن الثانیة واجبة ؛ وقال : هي أصح ؛ لحديث جابر بن سمرة؛ ولأن 

. النبي كلد كان يفعلها ويداوم عليهاء ولأنها عبادة لہا تحللانء فكانا واجبين» كتحللي الحج» 
ولأنها إحدى التسلیمتین. فكانت واجبة كالأولى ؛ والصحيح ما ذکرناه ؛ وليس نص أحمد 
بصريح بوجوب التسلیمتین ‏ إنما قال : التسلیمتان أصح عن رسول الله و وحديث ابن 
مسعود وغيره أذهب إليه» ویجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب» دون الإيجاب كما 
ذهب إلى ذلك غيره» وقد دل عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي التسلیمتان» ولأن عائشة» 
وسلمة بن الأكوع , وسهل بن سعد ؛ قد رووا : «أن النبي ول كان يسلم تسليمة واحدة)» 
وكان الهاجرون يسلمون تسليمة واحدة. 

ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والسنون 
تسليمتين » والواجب واحدة, وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا 
معدل عنه .اه 

وقال ابن مفلح في الفروع :)٦٦٥/١(‏ " وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فیه؟ 
روایتان ؛ وعنه سنةء اختاره الشیخ » وعنه في النفل.انتهی ؛ (حداهن: هي رکن» وهو 
الصحیح جزم به في الهداية في عد الأركانء والنور» قال في الذهب ركن في أصح الروايتينء 
وصححها المصنف في حواشي المقنع, وقدمه في التلخيص» والبلغة ومختصر ابن تیم 
والرعايتين والحاويين» والنظم. وإدراك الغایةء والزركشي» وقال: اختاره أبو بكرء 
والقاضي » والاکثرون» والرواية الثانية هي واجبة, قال القاضي وهي أصحء وصححها ناظم 
المفردات» وجزم به في الإفادات» والتسهیل» وقدّمه في الفائق : قال القاضي في الجامع وهما 
واجبان» لا یخرج من الصلاة بغيرهماء وهذا ظاهر في الوجوب ضد الرکن » والله أعلم ٠‏ وعنه 
أنها سنة: جزم به في العمدة» والوجیز» واختاره الشيخ الوفق في الغني» وقال إنه اختيار 
الخرقي» لكونه لم يذكره في الواجبات. واختاره الشارح أيضاء وابن عبدوس في تذكرته› 
وقدمه ابن رزين في شرحه. وقال إجماعاء وتبع في ذلك ابن المنذر....... قال العلامة ابن 
القيم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رای قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا. قلت: 
وحكاية ابن رزين الإجماع فيه نظر» مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض".اه 


الاجماع ۹ 


۷. وأجمعوا على أن الصلي ممنوع من الأكل والشرب. 

۸. وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الاعادة. 
۹. وأجمعوا على أن الضحك یفسد الصلاة. 

۰ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الامام سجود. 

وانفرد مکحول» وقال: علیه. 

۱ وأجمعوا على أن [علی] " المأموم إذا سها إمامه أن یسجد معه. 

۲. وأجمعوا على أن لیس على الصبي جمعة. 

۳ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. 

4 وأجمعوا على أنّهن إن حضرن الامام فصلین معه أن ذلك یجزی عنهن. 
0. وأجمعوا على أن ا حمعة واجبة على الأحرار البالغین القیمین الذین لا عذر 


.٦‏ وأجمعوا على أن صلاة الجمعة رکعتان. 

۷ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من ا مقیمین أن یصلوا أربعا. 
۸. وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. 

ومنع من ذلك أنس بن مالك» وابن عباس» رواية ثابتة''' 


() سقطت من ط. 

(۲) أخرج آثر ابن عباس : ابن رہ ھی (۱۱۹/۲) باستاد صحیح عن ابن عباس أنه 
قال : کیف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة ؛ وفي نفس الوضم جاء أثر أنس بإسناد حسن 
عن زياد النمري قال: سألت أنسا: عن الأعمى يؤم؟ فقال: ما آفقرکم إلى ذلك. 
وقال ابن قدامة في الغني :)۳٠/۲(‏ "وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافاء إلا ما حكي 
عن آنس, أنه قال: ما حاجتهم إليه ؛ وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني 
إلى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس أنه كان یم وهو أعمى » وعتبان بن مالك » وقتادة 
وجابر . وقال أنس: "إن النبي و استخلف ابن أم مكتوم یوم الناس وهو آعمی"؛ رواه أبو 
داود... وعن الشعبي » أنه قال: غزا النبي صلی الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة» كل ذلك 
يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس" ۰ رواه أبو بكر".اه 


٠‏ ۱ الاجماع 


یم تی رہ ال سو رف 
جهاد أو عمرة أن :د یقصر الظهر والعصر والعشاء یس تد 
ركعتين. 
۱ ۰ . وأجمعوا على ألا يقصر في الغرت ‏ ولا في صلاة الصبح. 
.١‏ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل الدينة أن له أن یقصر 
الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له. 
۲. وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع 
نو واجمعوا على آن لن خرج بعد الزوال آن یقصر الصلاة. 
9 عن غ 8282 ۳ 
۶ واجمعوا على أن القیم إذا ائتم بالمسافر و الامام من اثنتين 0 
[علیه] " إِنمام الصلاة. 
قلت : حدیث ار أخرجه امل في مسنده (۱۹۲/۳)ء وأبو داود )۹۳۱.040( وابن 
الجارؤد (۰)۳۱۰ وأبو يعلى في مسنده (۲ 6/۲ والبيهقي في الكبرى (۸۸/۳)ء والقدسي 
في الختارة (۹۲/۷)ء من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس 
مرفوعا ؛ وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عمرانء قال فيه الحافظ في التقريب: 
صدوق يهم» والثانية: عنعنة قتادة ؛ لکن له شواهد: الأول: من حديث عائشة» آخرجه ابن 
حبان ف صحیحه (0°¥۷0*71/0(< والطبراني ق الأوسط )۱۳٢٣۷/۳(‏ وأبو يعلى 
(۷/ ۰:۳ من طريق يزيد بن زريع عن حبيب العلم عن هشام بن عروة عن آبیه عن عانشة 


مرفوعا؛ وهذا إسناد حسن؛ وهو شاهد قوي طدیث آنس ؛ والثاني : مرسل للشعبي › 
آخرجه ابن أبي شيبة شيبة (۰)۲۷/۲ وعبد الرزاق (۳۹۵/۲)؛ والثالث: آخرجه عبد الرزاق 
7ء او مسب اه ممیت 
وللمزید عن حکم إمامة الأعمى, راجع ۲ 'إنباء الخلان بأحكام العمیان" محمد بن عبد الرحمن 
الأهدل (ص 1 ۵71-۵). ۱ 

می ہبہ وھ | 

() في ط : [ركعتين]. 

(۳) في ط : (علی القیم). 


الإجماع - 


0. وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. 
7 . وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه سے جا 
۷. وأجمعوا على أن ا حائض لا صلاة عليها في أيام حيضتهاء [فليس"" عليها 


۸. وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر 


9 . وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. 
.٠‏ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفرء أن عليه 
صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري. 
۱. وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة. 
۲ . وأجمعوا على أن اللمَطلوب)" أن يصلي على دابته. 
BBE‏ | 


() يخ : [فیجب]؛ وهو خطاً ظاهر. 
(۲) الطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك. 


3 الإجماع 
ج ا 2222ر92””ٍب؟ب؟7بٍبت_ا_ب7_ب7ب7_ب؟ب+؟7؟©؟ب+_+]06للّتللت ل ة989إو3ا م 


كتاب اللباس 
5 اجسواعان اج سس اس ضیوفت ٦‏ 02 
4 وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها (ذا صلّت» وعلی نها إن صلّت 
وجمیع رآسها مکشوف. أن علیها إعادة الصلاة. 

٥‏ وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها. 
وانفرد ا حسن : فأوجب ذلك علیها. 

BEE 

باب الوتر 
۲ وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء''' إلى طلوع الفجر: وقت للوتر. 
۷ وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت”" 

BE 


(۱) قال النووي في ا جموع (۱۷۱/۳): "وحکی أصحابنا عن مالك أن أم الولد كالْحُرّة في الصلاة؛ 
وعن ا حسن البصري ي : آنها بعد وضع الولد کالحرة" .اھ 

(۲) زاد في ق(۵۸٩)‏ : [الآخرة]. 

(۳) قال ابن هبيرة (۱۸۱/۱): : [وانه تفقوا على أن سجود التلاوة غير واجبء الا آبا حنيفة فانه أوجبه 
على التالي والسامع» سواء قصد السماع أو لم يقصد"؛ وقال: "واتفقوا على أن في الحج 
سجدتین الا آبا حتيفة ومالکا فإنهما قالا: ليس إلا الأولى"اه؛ ونقل أيضًا الإجماع على 
السجدة الأولى من الحج : ابن عبد البرفي التمهيد (۱۹/ °{ 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ۵۷): "واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة 
سجدة؛ واتفقوا منها على عشرء واختلفوا في التي في (ص]» وف الآخرة ني في [الحج), 
وفي الثلاث اللواتي في المفصّل".اه 


الإجماع 


"کتاب الجنائز 
8. وأجمعوا على أن المرأة تغسّل زوجها إذا مات“ 
۹ . وأجمعوا على أن المرأة تغسّل [الصبي)" الصغير. 
۰ وأجمعوا على أن الميت يُغْسّل غسل جنابة“. 
.١‏ وأجمعوا على أن لا يُكفن [المّیت!” في حرير. 
۲. وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حیاته» واستهل : غ 
۳. وأجمعوا على أن الْحُرٌ والعبد إذا احتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُ. 
.٤‏ وأجمعوا على أن الصلي على ابنازة " يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. 
۵ وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند 
الإمكان» ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. 
BE‏ 


.)1/6( )۱( 

( زاد في ق(۱۰۲۱): [في عدتها. واختلفوا في الرجعية). 

(۳) في ق(۱۰۲۲): [الرجل]. 

)٤(‏ قال نوچ 00 (۷) و الشهور عند الجمهور أنه يعني غسل الیت- عسل 
تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والندوبة". ۱ 

)٥(‏ سقطت من ط. 

(1) قال آبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع (۳۰۳/۱): "فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على 
حياته من بكاء أو تحريك عضو > أو غير ذلك فإنه یفسّل بالإجماع لما رويناء ولأن الاستهلال 
دلالة الحياة» فكان موته بعد ولادته حيًا فیفسّل ؛ ولو شهدت القابلت » أو الأم على الاستهلال 
تقبل في حق الغسل والصلاة عليه ؛ ؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا ؛ 
وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع ؛ ؛ لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسهاء وكذا 
شهادة القابلة عند أبي حنيفة» وقالا : تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه" .اه 
وللمزید انظر اجموع (۰6۲۱۵+۲۱۵/0 وا مغني (٢/۲۰۰)ء‏ والفروع (۰/۲ 1°( 

(۷ زاد في ق(۱۰۳۱): لیکبر و]. 


کتاب ال کاۃ 

.٦‏ وأجمعوا على وجوب الصدقة فی : الإبل» والبقر» والفنم. 

۷. وأجمعوا على أن لا صدقة فیما دون خمس دود" من الابل. 

۸ وأجمعوا على أن في خمس من الابل شاة. 

۹. وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أريعين من الغنم. 

۰. وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففيها: شاتان إلى أن تبلغ مائتين. 

.١‏ وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر”". 

۲. وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة. 

"زوجيو غلى آن کسر ای اھ وا وت وال ریب 

.٤‏ وأجمعوا على أن الابل لا تضم إلى الغنم ولا البقر» وعلی أن البقر لا تضم 
إلى الإبل والغنم » وعلی إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتی تبلغ القدار الذي يجب 
أخذ الصدقة منها. 

.٥‏ وأجمعوا على أن لا تضم [تّمرا" النخل إلى الزبيب. 

.٦‏ وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه 
إذا كان ذلك قبل لالجداد]٩.‏ 


(۱) الذودء قال الفيومي في المصباح المنیر (مادة: ذود): "الذود من الإبل؛ قال ابن الأثباري سمعت با 
العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر: ذودٌ وكذا قال الفارابي» والذود مؤنثة لأنهم قالوا: لیس 
في أقل من خمس ذود صدقة» والجمع أذواد مثل ثوب وأئواب» وقال في البارع : الذود لا يكون الا 
إنائاء وذاد الراعي إبله عن الماء يذودُها ذودًا وذيادّاء منعها".اه 

(۲) جاء في الدونة :)۳٥٥/۱(‏ "قال ابن مهدي وقال سفيان ومالك : إن الجواميس من البقر".اه 

(9) زيادة من ق(۱۲۰۰). 0 

)٤(‏ جاء في النهاية (۲۲/۲): “خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا إذا حزر ما عليه من الرطب را ومن 
العنب زبيبًا ؛ فهو من الخرص الظن لأن الحزر إنما هو تقدیر بظن".اه 

)٥(‏ هكذا في خء وق(۱۱۸۷)؛ وفي ط : [الجذاذ]-بالمعجمتين- وهو خطأ. 


الإجماع : هه 


۷ وأجمعوا على حديث رسول الله کر : «ليس فيما دون نس أواق“ 
صدقةم(؟. 

۸. وآجمعوا أن في مائتي درهم : خمسة دراهم". 

۹. وأجمعوا على أن الذهب إذا کان عشرین مثقالاً وقیمتها مائتا درهم أن 
ال زکاة تجب فيه. 

وانفرد ا حسن البصري. فقال : لیس فیما دون أربعين دینارا صدقة. 

۰ وأجمعوا على أن الذهب إذا کان أقل من عشرین مثقالاً» ولا يبلغ قیمتها 
مائتي درهم أن لا زكاة فیه. 

۱ وأجمعوا على أن الُمس يحب في ر کاز؟ الذهب والفضة على ما ذکرته. 


)١(‏ قال ابن الأثير فی النهاية (۸۰/۱): "أوقية بضم البمزة وتشدید الیاء وا ٣جمع‏ يشدد 
ویخفف.....ورعا یجيء في ا حدیث: وقية» ولیست بالعالية وهمزئها زائدة وکانت الوقية قدعا 
عبارة عن أريعين درهمّا وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل » وهو جزء من اثنتي عشر 
جزءا وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد .اه 

. آخرجه البخاري (۰)۱8۰۵ ومسلم (۹۷۹) من حدیث أبي سعید الخدري ذه‎ )٢( 

(۲) جاء في حدیث علي 45 أن رسول الق قال: «قد عفوت عن الیل والرقیق فهاتوا صدقة 
الرقة من كل أربعين درهمّا درهم» ولیس في تسعين ومائة شيءء فإذا بلغت مائتین ففیها خمسة 
دراهم... » ؛ آخرجه أبو داود (١٤۷٥۱)ء‏ والترمذي (۰)۱۲۰ والدارمي (۰)47۱۷/۱ وأحمد في 
مسنده (۱ ۹۲ء ١١٢۱)؛‏ وقد حدث في إسناده اختلاف لا یضر ؛ وقد صححه العلامة الألباني 
الله نی صحيح أبي داود (۱۳۹۲)ء وقال ا حافظ في الفتح (۳۲۷/۳): "إسناده حسن". 

)٤(‏ قال الباجي في المنتقى (۹۵/۲): وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون دینارا من الدنانیر 
الشرعیةء وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير؛ ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما 
روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتی يبلغ أريعين دينارًا فيكون فيها 
دينار ؛ والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه ء 
وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه ".اه 

)٥(‏ قال أبو حفص النسفي في طلبة الطلبة (مادة: ر ك ز): الرکاز: الكنز والعدن» وحقيقته 
للمعدن, لأن الركز هو الإثبات من حدّ دخلء والمعدن هو الذي أثبت أصله بحيث لا ینقطم 
مادته بالاستخراج» وأما الکنز إذا استخرج فلا يبقى شيء فلم يتحقق فيه معنى الإثبات".اه 


ات الإجماع 


۲ وأجمعوا على أن الذي یجیز الرکاز : عليه الخمس”". 
۳ وأجمعوا على أن ا ال إذا حال عليه ا حول : أن الزكاة تُجب فيه. 


۱۰ . وأجمعوا على أن الزكاة د تجب في الال بعد دخول ا حول؛ فمن أدى ذلك 


وفي لسان العرب (۳۹۵/۵): "يقال : ركرَهُ يَركرُهُ کر إذا دفنه + والحدیث إغا جاءً على رأي 
أهل الحجازء وهو الكنز الجاهلي؛ وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ؛ 
وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال : الذي لا أشك فيه أن الرکاز دوين الجاهلية» والذي 
أنا واقف فيه الرکازٴفي المعدن والتَّبْر المخلوق في الأرض 
قال ابن الأثير في النهاية (۳۵۸/۲): "الركاز عند أهل لیجاز جوز الجاهلية المدفوئة في الأرض 
وعند أهل العراق المعاون» والقؤلان تحتیلهما اللغة لاد كلا منهما مرکوز في الأرض» آي 
تاك يقال ركره زر كزة ه ركرًا إذا دَفنه وأركرٌ الرجل إذا وجد الركاز؛ والدیث ننا جاء في 
التفسیر الاوّل... .اه ۱ 
وقال الباجي في (۱۰۲/۲): "فأما المعدن فلا يسمى ركارًا وبه قال الشافعي» وقال آبو 
حنيفة العدن یسمی ركارًا"؛ وقال ابن قدامة في الغني (۳۲۷/۲): "الرکاز الذي یتعلق به 
وجوب امس ما كان من دفن الجاهلية ؛ هذا قول ا حسن: والشعبي» ومالك والشافعي. 
وأبي تور فیط لك بان ترى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم ؛ وصورهم وصلبهم. 
وصور أصنامهم › کو ذلك. .اه 
قلت: ما قاله أبو حفص النسفي له وجاهة في ترجيح قول أهل العراق في معنى. الركازء لکن 
العرف الشرعي هو الحاكم على المعنى اللغوي عند استنباط حكم شرعي» فلا ريب أن لسان 
أهل الحجاز مع قول غالب الشريعة يرجح أن الركاز الذي جاء في الحديث هو دفين الجاهلية من 
الکنوز ؛ وهو ما رجحه الصنفب في الإقناع (۱۷۸/۱). 
وانظر المغرب للمطرزي (ص ۰)۱۹۱ والصباح النیر (ص ۰0۲۳۷ وشرح حدود ابن عرفة 
(ص ٦۷)ء‏ والطلع (۱۳۳/۱). والفائق (١١/٦۱)ء‏ وأنيس الفقهاء (۱۳۲/۱). 

روہ سی ی یتوہ ہے دی وی 
الله ا أنه قال : "العجماء جباز» وفي الركاز الخمس" متفق عليه ؛ وهو أيضا مُجمع عليه ؛ 
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا احدیث» إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في أرض 
ا حرب؛ وأرض العرب» فقال : فيما يوجد في أرض ا حرب الخمس» وفيما يوجد في أرض 
العرب الزكاة ...اه ؛ وقال ابن حزم في المراتب (ص 19): "لم يتفقوا في الركاز على شيء 
يمكن جمعه .اه 


الاجماع 2۷ 
227۳۳ 


بعد وجوبه عليه أن ذلك یجزیٗ عنه. 

۵ وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الکاتب ختی یعتق. 

وانفرد أبو ثور فقال : فيه زکاة. 

.٦‏ وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. 

۷ وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على الرء إذا آمکنه آداژها عن نفسه 
وأولادہ الأطفال الذین لا آموال لهم"*. 

۸. وأجمعوا أن على الرء أداء زكاة الفطر عن مَمُلوكه ا حا '' 

۹ وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده السلم. 

۰ وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تُخرج الزكاة للفطر عن نفسها. 

۱ وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. 

وانفرد ابن حنبل ": فكان یُحبه ولا يوجبه. 


)١(‏ نقل هذا الإجماع آیضا: : النووي في المجموع ۸/٦(‏ ۰ حيث قال: ذا لم يكن للطفل مال؛ 
ففطرته على آبیه. لزم آباه فطرته بالاجماع نقله ابن المنذر وغیرہ؛ وان كان للطفل مال 
ففطرته فیه » ويه قال أبو حنیفة وأحمد وإسحاق وآبو ٹور وقال محمد: تجب في مال الب 
وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندناء وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن النذر" ؛ وكذا نقل ابن هبيرة )۲٦٢/١(‏ اتفاق الأئمة الأربعة على 
أن من مخاطبًا بزكاة الفطر فإنه يجب عليه عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار. 
لکن خالف ابن حزم كما في احلی (۲۲۱/۶): وآما الصغار فعليهم أن یخرجھا الأب» والولي 
غنيم عن سی بش یں ٠‏ وان لم يكن لهم مال ذ یر و یہ 
ثم قال: ولم مختلفوا في أن الاب لا يؤديها عن ولده الکبار» كان لهم مال أو لم یکن" ؛ و 
نفل العراقي في طرح التثريب (۵۹/4) قول ابن حزم ثم قال: سی 7 
على خلافه ؛ ورجح العلامة ابن عثيمين اث في الشرح الممتع (/۱۵۱۰۱۵۵) آنها لا جب 
على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب. 

(۲) وقد ثبت هذا الحكم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (۹۸۲) وفيه قال رسول الله لا : 
(لیس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). 

() أي الامام أحمد صَِلَنْه. 


۸ الإجماع 


۲ وأجمعوا على أن الشعیر والتمر لا یجزی من كل واحد منهما أقل من 


۳ وأجمعوا على أن البرٌ یجزی منه"" صاع واحد. 
۶ وأجمعوا على أأن لا یجزی أن”" یعطی من زكاة ا ال أحد من أهل 


۵ وآجمعوا على أن في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال علیها 
الول . 

۲ وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة 
في قوله تعالى: اما الصَدقات للْفقراء والْمّساكين والْعَاملِينَ عَيْهام» [لتربت.. ج]. الآية» أنه 
مؤد كما فرض عليه. 


)١(‏ مکذا فی خ» وق (۰)۱۲۱۹ وفي ط زيادة: [نصف]. 

.)۳۹۵/۲( في خ: [آنه لا]؛ والزيادة من الغني لابن قدامة‎ )٢( 

() وفي هذا الإجماع نظر! قال الماوردي في الأحكام السلطانية (ص ۱۵۸): "ولا يجوز دفع الزكاة 
إلى کافر» وجوز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد". 

وقال السرخسي في البسوط (۲۰۲/۲): "ولا یعطی من الزكاة كافر إلا عند زّفر رحمه الله تعالى فإنه 
يجوز دفعها إلى الذمي» وهو القیاس" ؛ وفي أحكام القرآن للجصاص (۱۹۸/۳): "وقال عبيد 
اللہ بن الحسن : إذا لم جد مسلما أعطى الذمي".اه 

() في هذا الإجماع نظر! وإن كان ثبت اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله ابن هبيرة (۰)۲۵۲/۱ لکن 
الخلاف ثابت: حكاه أبو عبيد كتابه الأموال (۱۱۹۳/4۲۷) عن بعض الفقهاء كما في تام المنة 
للعلامة الألباني (ص ٣٦۳)ء‏ ورجح أن من هؤلاء الفقهاء الذين عناهم أبوعبيد: عطاء بن 
أبي رباحء ثم انتصر للقول بعدم وجوب زكاة العروض ؛ وهو قول داودء وابن حزمء 
والشوكاني» وصديق حسن خان؛ وجاء في شرائع الاسلام في مسائل ا حلال والحرام 
(0) -وهو في الفقه الزيدي-: 'وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب؛ 
والاستحباب آصح .اه ؛ وأشار أيضًا إلى وجود خلاف قديم نقله الشافعي: النووي في ا جموع 
0 حینما قال: والشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي ذفن وجوبها 
ولیس في هذا النقول في القدیم إثبات قول بعدم وجوبهاء وإنما آخبر عن اختلاف الناس » وین 
آن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب الي» والصواب الجزم بالوجوب .اه 


الاجماع ۹ 


۷ وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله 42#. ولرسله وعماله. 
وی مرن آمر بدفغها الیه. 

۸ وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيعًا”". 

4 . وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدین» والولد في الحال 
التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. 

۰ وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ؛ لأن نفقتها عليهء 
وهي غنية بغناه. 

۱ وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من آموالبم» إلا في 
بعض ما أخرجت أرضهم. 

۲ وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من آموالهم ما داموا 


BHR 


(۱) تقدم الكلام على وجود خلاف في هذه السألة عند الفقرة (۱۱4). 
)٢(‏ وانظر الفقرة ٤(‏ ۰۰۲۳ ۰)۲ وق(۱۹۸۹). 


الإجماع 


کتاب الصيام والاعتكاف 


۳ وأجمعوا على أن من نوی الصیام کل لبلة من الیالی] ۳" شهر رمضان 


فصام : أن صومه تام. 


4 . وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه”". 

۵ . وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. 
E‏ 

وانفرد الحسن البصري» فقال : عليه» ووافق في آخری ". 


() في (خ» ط): [صیاماء والثبت من ق(۱۲۳۵). 
(۲) (1/0). 
(۳) آخرج رواية الوافقة: ابن أبي شيبة (٢/٥٥٥)ء‏ وعبد الرزاق في الصنف (۰)۲۹۸/۲ وأما 


رواية الخالفة فلم آقف على من أخرجها. 


وقد آخرج ا حاکم في الستدرك (۰)۵۸۹/۱ وأحمد (۸۹/۲٦)ء‏ وآبوداود (۲۳۸۰)ء والترمذي 


(۷۲۰)ء وابن ماجه (١٦۷٦۱)ء‏ وابن الجارود (۳۸۵) وابن حبان (۰)۲۸۵/۸ وابن خزية 
(۳ والدارمي (۰)۲۹/۲ والدارقطني في سننه (۰)۱۸4/۲ والنسائي في الکبری 
٣(‏ ۰۲۱۹/۲ والاسماعيلي في معجم شیوخه (۳۲۲/۱)ء والشاموخي في ا c(۲)‏ 
والبخاري في تاريخه الکبیر (۹۱/۱)ء وا حافظ في التغلیق (۱۷۱/۳) من طریق هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا: "من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان 
استقاء فلیقض -وهذا لفظ آبي داود- ؛ وقال البخاري في التاريخ الکبیر: "ولم يصح وإنما 
یروی هذا عن عبد الله بن سعید عن أبيه عن أبي هريرة رفعه» وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا 
سر اھر عن مار بن تسكع كن یو لو ا و ہو ہہ 
كا چ ولا یوخ » و علل الترمذي (۱۹۸): : قال البخاري : E‏ 


قلت : وقد آخرجه أيضًا ابن عدي في الکامل (۳۳4/۶4) من طریق عباد بن كثير عن أيوب عن 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا؛ وذكر هذه الرواية: القدسي في أطراف الأغراب 
والفرائد (۲۵۲/۵()۵۳۲۷)؛ وف التلخیص الحبیر (۱۸۹/۲): "وقال الدارمي : : زعم أهل 
البصرة أن هشامًا أوهم فيه» وقال أبو داود: بخ ٰٰٰٰ ااه ر وأنكره آحمد 
وقال في رواية: : لیس من ذا شيء»ء قال ا خطابي : : سی پت وقال مهنا عن أحمد: 
حدث به عيسى وليس هو في كتابه» غلط فيه.... .اه 


قلت : فهذان اثنان من أئمة هذا الشأن يحكمان على الحديث بأنه غير محفوظ» بل نسب هذا أبو 


داود إلى بعض الحفاظ. 


1١ الإجماع‎ 


.٦‏ وأجمعوا على ابطال صوم من استقاء عامدا. 

۷ وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما یزدردہ!''“ ما لیجري؟' مع 
الریق ما بين آسنانه فیما لا یقدر على الامتناع منه. 

۸ وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان علیها صوم شهرین متتابعین فصامت 
بعضًا ثم حاضت أَنّها تبني إذا طهرت. 

۹. وأجمعوا على أن للشیخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرًا. 

۰ وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء 
على نفسه فيجب عليه. 

۱ واجمعوا علی آن الاعتکاف جائز: في السجد او ومسجد الرسول» 
ومسجد ایلیا ". ۱ 

۲ وأجمعوا على أن للمعتکف أن یخرج عن معتکفه للغائط والبول. 

۳ وآجمعوا على أن العتکف منوع من الباشرة. 

۰ ۶ وآجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتکف عامدا لذلك في فرجها أنه 
مفسد لاعتکافه. 

نت 


لکن صحح الحديث العلامة الالباني مرفوعا على شرطهما كما في الارواء (٤/١٢)ء‏ وذکره 
عصام موسى هادي فی 'جمع البحرين فيما صححه الألباني من الأحاديث على شرط 
الشیخین (۱۵۵)(ص 15)؛ وقد آخرج مالك في الموطأ (٦۷٦)ء‏ وعنه الشافعي في الأم 
(۲۹/۷ عن نافع عن ابن عمر موقوفا بنحوه؛ ولا نعلم لابن عمر مالفا من الصحابة 
فقوله على الراجح حجة. ويؤيده الإجماع المنقول؛ وفي الغني لابن قدامة (۲۳/۳): "قال 
ال خطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا .اه 
)١(‏ أي يبتلعه. 
(0) في ق (۱۳۱4): [يخرج]. 
(©) في لسان العرب (4۰/۱۱): إيلياء اسم مدينة بيت القدس . 


کتاب ا ُج 
۵ وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. 
۹٥۲‏ ل ل ل ل 
نذرا» فيجب عليه الوفاء به. 
۷ وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي ييه في الواقیت" 
۸ وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. 
۹. وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. 
۰ وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. 
وانفرد الحسن البصري وعطاء'". 
۱ وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة» أو أراد أن يهل بعمرة 
فلبى یحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه» لا ما نطق به لسانه. 
۲ وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج يحجة ينوي يها حجة الاسلام 
أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام. 
۳ وأجمعوا على أن ا حرم تمنوع من: ال حماعء وقتل الصيدء والطیب» 
وبعض اللباس» وأخذ الشعر» وتقليم الأظفار. 
5 . وأجمعوا على أن المُحرم منوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَام. 
. وأجمعوا على أن من جامع'' عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٥۱)ء‏ سر شاو و و عباس كاله 
'إن النبي وقت لأهل المدينة ذا الشف ولاهل الشام اة ولأهل نجد قرن النازل 
ولأهل اليمن یلملم ؛ هن لبن ولن أتى عليهن من غيرهن تمن أراد الحج والعمرة ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة". 

(۲) انظر اجموع (۲۲۱/۷)؛ وقد روى ابن أبي شيبة (۵۲6/8) عن الحسن قال: "إن شاء الحرم 
اغتسل وان شاء لم یفتسل" » واسناده ضعیف جدًا فيه إسماعيل بن مسلم المكي » وهو متروك. 

.)ب/٥(‎ )۳( 


سح سح 
حج قابل والهدي. 

وانفرد عطاء وقتادة. 

7 وأجمعوا على أن المُحرم منوع من: حلق رأسه» وجزه» واتلافه یجز 
أو نورة» آوغیر ذلك. 

۷ وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. 

۸ وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. 

. وأجمعوا على أن المحرم منوع من أخذ آظفاره". 

۰ وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منکسر| عنه. 

۱ وأجمعوا على أن المحرم منوع من: لبس القميص» والعمامة 
والسراویل» واتفاف» والبرانس. 

۲ وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص والدروع؛ 
رات وين ال ی ولاف 

۳ وأجمعوا على أن المحرم منوع من تخمير رأسه. 

. وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس. 

0. وأجمعوا على أن المرأة منوعة ما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا 
بعض اللباس. ۱ 

1 وأجمعوا على أن المُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لاحرامه أن عليه 
ال 


( ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن قدامة في المغني (۱۵۰/۳). 

() قال ابن حزم في ا حلی (۲۳۱/۵): وعن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» وعطاء › 
ومجاهد فیمن أصاب ال جنادب خطأ؟ قالوا: لا یحکم عليه فان صابّها متعمدًا حکم عليه وهو 
قول آبي سليمان وأصحابنا؛ وصح عن جاهد قول آخر وهو أنه إنما يُحكم على من قتل الصید 
وهو محرم خطأء وأما من قتله عامدا ذاكرًا لإحرامه فلا يُحكم عليه ؛ وقال أبو حنيفة, 
ومالكء والشافعي : العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلكء وقد روي هذا القول أيضا 


٦٤‏ الاجماع 


وانفرد جاهد ققال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا حرمه ؛ فهذا ا خطا الکفر ؛ وان 
قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه"". 

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية. 

۷. وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة”". 

۸. وأجمعوا أن في حمام ا حرم شاة. 

وانفرد النعمان» فقال: فيه قيمته. 

4 . وأجمعوا على أن صيد البحر للمُحرم مباح اصطیاده. وآکله» وبيعهء 


وشراؤه. 


عن عمرء وعبد الرحمن» وسعدء والنخعي» والشعبي ؛ ثم قال: الرجوع إليه عند التنازع 
هو ما افترضه الله عز وجل علينا من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله و ؛ وشئّبٍ أهل هذه 
القالة بأن قالوا : قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد 
ون هذا قياس والقياس كله باطل» ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين 
الباطل..." 
ی00۳۶ الوقعین تحت ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القیاس. 
فال سکما في (۱۵۷/۱)-: "وقال في جزاء الصيد المقتول في الاحرام: ومن قله منکم 
ی ی a‏ 
() يشير إلى قوله تعالی في سورة الائدة (آية: ۵ : من قله م مُتَعَمَّدًا فَجَرَاء مغل ما قل 
من الم يَحْكُمْ به ذو غذل مُنکم. 
کت شب و جمیع النسخ الطبوعة التي تحت يدي ؛ ولا آدري هل هذا وهم من الصنف 
أم هو خطأ من الناسخ» ام أن هناك سقطا؟۱ وذلك أن الاجماع قائم على أنه إذا قتل صيدًا له 
مثل» فداه بمثله من النعم » الا آبا حنيفة فانه قال : یضمنه بقیمته . كما نص على هذا آبا هبيرة 
(۳۳۰/۱)ء ولم یقع إجماع على أن جزاء الصید الذي يصيبه الحرم شاة» إنما كان قول عامة 
الصحابة وجمهور العلماء على أن في الحمام شاة» كما قال الشیخ زید بن محمد الدخلي حفظه 
الله في "قبس من الأفنان الندية لایضاح مناسك الحج الروية" (ص۱۲۰۰۱۵۹): "وقد ثبت 
الحكم في ا حمامةء وهي الطائر الذي یعب في شربه ویهدر» وكالذي تقتنیه الناس في البيوت 
كالدبسي والقمري والفاختة ونحوها بشاة قضی به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 
وغیرهم .اه 


الإجماع 16 


۰ وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل 
[الخمس]”' التي يقتلها المُحرم. 

وانفرد النخعي : فمنع من قتل الفأرۃ''' 

.١‏ وأجمعوا على أن السبع إذا آذى الحرم فقتله ألا شيء علیه۳. 

۲ وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب''. 

۳ وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. 

وانفرد مالك» فقال: یکره للمُحرم أن يغطس رأسه في الاء٩.‏ 

5 . وأجمعوا أن للمحرم أن يساك 

0 وأجمعوا على أن للمُحرم أن يأكل الزیت والسمن والشحم. 

7 . وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزیت بدنه ما خلا رأسه. 

۷ . وأجمعوا أن للْمُحرم دخول ا حمام. 


)١(‏ سقطت من ط. 

(۲) النخعي هو إبراهيم بن يزيد یه ؛ وقد آخرج قوله هذا ابن أبي شيبة في مضنفه (1۳۹/۶) 
واسناده صحیح. 

(۳) خالف في ذلك زفر من الحنفية كما في البسوط .)٩۲/4(‏ 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۵۱۲/4 وعبد الرزاق في مصنفه (4۲/4) وأبو داود في 
الراسیل (۱۳۷) عن سعید بن السیّب قال: قال رسول الله كياد : «یقتل ا حرم الذئب» ؛ وهذا 
مرسل فهو ضعيف ؛ وقد رواه أحمد في مسنده (۳۰/۲)ء والدارقطني في سننه (۳۳۲/۲) 
موصولاً من طریق ا حجاج بن أرطأة عن ويرة قال سمعت ابن عمر نقول: أمر رسول اله لاز 
بقتل الذئب للمحرم» وهذا إسناد ضعیف. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۵۱۲/4) بأسانید صحيحة عن کل من: عطاء» وا حسن؛ 
وقبیصة بن ذؤیب آنهم یرون قتل ا حرم للذئب. 
وذمب الطحاوي في شرح العاني (119/1) إلى عدم إباحة قتل الذئب للمحرم؛ وذهب 
الأحناف إلى أن المراد بالكلب العقور -في الحديث العروف-: الذئب» كما في العناية شرح 
الہدایة (۰)۸۳/۳ وفتح القدير (۸۲/۳). 
)٥(‏ انظر المدونة (۳۹۲/۱). 


1 ادجماع 
بح(« سح 

وانفرد مالك فقال: إن ذلك الوسخ افتداء(*. 

۸ وأجمعوا على أن السجود على الحججر جائز. 

وانفرد مالك فقال : بدعة. 
والروة. 

۰ وأجمعوا على أن شرب الاء في الطواف جائز. 

۱ وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنی على اليقين. 

۱۷۲ . وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة”" ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني 
من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. 

وانفرد ا حسن البصري ؛ فقال : ا 


(۱) انظر الدونة (171۱/۱). 

.)1/7( (¥) 

(۲) وقد نقل أيضًا ابن قدامة في الغني (۱۹۷/۲) الخلاف عن مالك فقال: "قال مالك: يمضي في 
طوافه ولا يقطعه إلا أن یخاف أن يضر بوقت الصلاة» لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة 
آخری .اه ؛ وقد يقال: إن قول مالك هنا هو في حكم قطع الطواف فحسب ليس في حكم 
استئنافه إذا قطعه ؛ لکن جاء في الدونة (4۲0/۱): "قال مالك : لا يخرج الرجل من طوافه إلى 
شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة ؛ قال ابن القاسم: ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه یستأنف 
ولا يبني » ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج 
فيأخذها ثم يرجع؟ قال: یستأنف ولا يني .اه قلت: وهذا خلاف ما نقله ابن قدامة» وقد 
نقل الباجي في النتقی" (۲۹۰/۲) الخلاف بین ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة فقال: "وأما 
الخروج لصلاة الجنازة فقال ابن القاسم: ينع البناء» وقال أشهب: لا ینم ذلكء وجه قول 
ابن القاسم أنه خرج من طوافه لغير صلاة تجب عليه ويخاف فواتهاء فكان عليه ابتداء طوافه ؛ 
أصل ذلك إذا خرج لطلب النفقة ؛ ووجه قول أشهب: أنه خرج من طوافه لصلاة يخاف فوات 
فضلها فكان له أن يبني» أصل ذلك إذا خرج لصلاة الجماجة".اه 
وللمزيد انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (۰)4۸۱۰4۸۰/۱ والتاج والإكليل 
(۶۹ء ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۹/۳٦١۷)ء‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي (۳۱۵/۲). 


الإجماع 1۷ 

۳. وأجمعوا على أن من طاف سبعاء وصلی ركعتين أنه مصيب. 

لایر اشصراق أن ايض E‏ لمحت 

وانفرد عطاء» فقال : يستأجر من يطوف عنه. 

. وأجمعوا على أن الصبي یطاف به.‎ .٥ 

۲ . وأجمعوا على أن الطواف لا یجزئه من خارج السجد. 

۷ وأجمعوا علی أن الطواف یجزی من وراء السقایة. 

۸ وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الرکعتین حیث شاء. 

وانفرد مالك فقال لا يُجزئه أن يصليهما في الججر. 

۹ وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي 5: استلم الركن بعد طوافه بعد 
الصلاة خلف المقام. 0 

۰ وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة. 

۱. وأجمعوا على أنه إن سعى بین الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. 

وانفرد الحسن» فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف”". 


)١(‏ قال العراقي في طرح التثریب (۱۲۳۰۱۲۲/۵): وکان الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن 
يحل فليعد الطواف وان ذكره بعد ما حل قلا شيء عليه ؛ وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا 
اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن 
ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى. وفيه نظرء من وجهين: (أحدهما): أنه كلام متهافت 
فان اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول 
بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي شيبة عن ا حسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا أن 
بظوف ال کل یت انا صلی عن و رع وكان الوشوه أحن النهما ) وهذا ردي 
أن سن نما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غیره من العلماء. (ثانیهما): أن اخسن لم 
ینفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شیبة عن آبي العالية أنه قال لا تقرأ ا حائض القرآن ولا تصلي 
ولا تطوف پالییت ولا بن الضفا والروة:.وفال؛ الظوافبین اسنا والروة غدل اطراف 
بالبیت » وعن ابن عمر رضي الله عنهما : تقضي ا حائض الناسك كلها إلا الطواف بالبیت وبين 
الصفا والروة وهو في الموطأ ؛ عن ابن عمر آیضا: لا تطوف البیت ولا تسعی بين الصفا والروة 
ولا تقرب السجد حتی تطهر؛ وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة کالطواف 


۸ الاجماع 


۲. وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في آشهر اج من أهل الافاق» وقدم 
مكة ففرغ منهاء فأقام يها فحج من عامه أنه متمتم» وعلیه الْهّدي إذا وجدء و الا 
فالصیام. ۱ 

۳ وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في آشهر الحج أنه پلرخل علیها الحج 
ما لم یفتتح الطواف بالبیت. 

۵۶ وأجمعوا على أنه لیس من بات ليلة عرفة عن منی شيء إذا وافی عرفة 
للوقت الذي یجب. 

۵۰ وأجمعوا على أن ا حجاج ینزلون من منی حيث شاءوا. 

۲ وأجمعوا على أن الامام یجمع بین الظهر والعصر بعرفة یوم عرفة 
وکذلك من صلی وحده. 

۷ وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرضء لا حج لمن فاته الوقوف يها . 

۸ وآجمعوا على من وقف يها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من یوم 
عرفة أنه مُدرك للحج. 


وانفرد مالك » فقال : عليه ا حج من قابل”". 


حکاها عنه ابن تيمية في احرر .....قلت : فإذا کان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله 
عائشة رضي الله عنها بل قالت لم أطف بالبیت ولا بین الصفا والروة فکفت عن فعله كما 
كفت عن الطواف ؛ قلت : لان السعي لا یکون الا بعد طواف فترك السعي لیس لاشتراط 
الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فیما يجب تقديمه عليه وهو الطواف ؛ وأما قول ابن عبد البرإن 
السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالوالاة بينهما غير معتبرة ؛ وروی أبو 
ذر الہروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال: الحائض تنسك الناسك كلها ما خلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا 
والمروة ؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة : : فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض ؛ ؛ عن 
عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والحكم وحماد" .اه 

(۱) قال حطاب في مواهب ا جلیل (۹6/۳): "فهم من کلام الصنف أن من وقف بعرفة تهار» ولم 
يقف ليلا لم يجزه» وهو مذهب مالك .اه ؛ وق حاشية العدوي على شرح کفاية الطالب 


۹ وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة» أنه مدرك للحج ولا 
شيء علیه. 
۰ وأجمعوا على أن السنة أن يجمع ا حاج لیجمع)" بین الغرب والعشاء. 

۱ وأجمعوا على أن لا یتطوع بینهما ا جامع بين الصلاتین. 

۲ وأجمعوا على أنه من حيث آخر الجمار من جمع أجزأه. 

۳ وأجمعوا على أن النبي وه رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع 
الس 

.٤‏ وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر" غير جمرة العقبة. 

۵ وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة یوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل 
طلوع الشمس آنه یجزی. 

1 وآجمعوا على أنه إذا رمی على أي حال كان الرمي إذا أصاب مکان الرمي 


o 
۰ 
۰ 
وس‎ 


۷ وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الم أن ذلك 


. وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالوسی عند الحلق””". 
TEE‏ النساء حلق. 
واجمعو 2 


الرباني (۵۳۹/۱): والوقوف الركني الوقوف بها جزء! من اللیل بعد غروب الشمس" .اه ؛ 
وني حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳۷/۲): "قال ابن عبد السلام والحاصل أن زمن 
الوقوف موسع» وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه ؛ فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر 
ومالك یقول: من الغروب ووافق ا جمھور اللخمی وابن العربی ومال إليه ابن عبد البر.. .اه 
)١(‏ في ط : ايجمع). ۱ 1 
(۲) (٦/ب).‏ 


(۳) قال النووي في ا جموع (۱۸۱/۸): ویستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليهء ولا 
یلزمه ذلك بلا خلاف عندنا .اه 


۷٠‏ الاجماع 
حح ص کیج 


۰ وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. 

۰۱ . وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن یوم النحر فطافه في أيام التشریق 
أنه مود للفرض الذي آوجبه الله عليه» ولا شيء عليه في تأخیره. 

۲ وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا یطیق الرمي أنه يُرمى عنه. 

۳ وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ. 

وانفرد الحسن البصري» فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق”". 

6 وأجمعوا على أن من حرج في غير أيام الحج إلى مین أنه لا يقصر الصلاة. 

۵ وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الحَاجا" عن منی شاخصا إلى 
بلده. خارجا عن الحرم غير مقیم بمكة» في النفر الأول: أن ينر بعد زوال الشمس في 
الیوم الثاني إذا رمی في الیوم الذي يلي يوم النّْر قبل أن يُمشي. ۱ 

وانفرد الحسن والنخعي. 

7 وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. 

۷ وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الاحرام لازم له 

- ۸ وأجمعوا على أن من [أيس]" أن يصل إلى البيت فجاز له أن يّحل فلم 

یفعل حتى حلي سبيله» أن عليه أن مضي إلى البيت» ولیتم نسكه. 

۳-۹ تا ی سور ی وت إلا أن یحج 
بنقسه » لا یجزی أن یَحج عنه غیره. ۱ 

۰ وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل: يُجزئ. 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )۲۹۹/٤(‏ یاسناد صحيح عن الحسن في الذي لم بج قط إن شاه 
" حلق» وإن شاء قضر.... 
ونقل الاجماع على (جزاء التقصیر: النووي فی اجموع (۱۸۵/۸)؛ وانظر أيضا: وتبیین ال حقائق 
شرح كنز الدقائق (۳۲/۲) للزيلمي. 

(۲) في ط : : لا حچاء واحاج هنا چمع ولیس مفردًا. 

( ط : السا 


الاجماع ۳ ۷/۱ 


وانفرد ا حسن بن صاخ: فکرہ 3ص3 
۱. وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي. 
۲. وأجمعوا على أن ا جنون إذا حُٔج به ثم صح» أو حج بالصبي ثم بلغء أن 
ذلك لا یجزئهما عن حجة الاسلام. ۱ 
۳ وأجمعوا أن جنایات الصبیان لازمة لهم في آموالهم. 
6 وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على ا حلال وا حرام. 
۵ وأجمعوا على تحریم قطع شجرها. 
.٦‏ وأجمعوا على إباحة کل ما ینبته الناس في الحرم من : اليقول» والزروع: 
والریاحین وغيرها”". ۱ 
9 
باب الضحایا و الذبائح 
۷ وأجمعوا على أن الضحایا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من یوم النحر. 
۳۸ + ابعر و سر جج ےو یہ 
۶ وأجمعوا على أن الرء إذا ذبح ما يجوز الذبح بهء وسمی الله» وقطع 
ا حلقوم والودجين» وأسال الدم: أن الشاة مباح اکلها. ‏ 


(۱) في الفتاوی الہندیة :)۲٥۷/۱(‏ "ولو أحج عنه امرأة أو عبدًا أو أمة باذن السید جاز؛ ویکره. 
هکذا فی محیط السرخسي .اه 
(۲) (1/۷). 
(۲) وقال ابن عبد البر فی التمهید (۱۲۸/۱۲): "وأما التذكية بالحجرء فمجتمع آیضا عليه إذا فری 
الأوداج وآنهر الدم .اه ۱ 
وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمرك قال: "لا یکین لکم الا الاسل والرماح 
والثبل"» والأسل هو کل ما أرق من الحديدء وحدد من سيف وسكين ونان ؛ وأصل الأسل 
نبات له أغصان كثيرة دقائق لا ورق لها ؛ وانظر النهاية (۰)4۹/۱ ومراتب الاجماع (ص 
4( 


x ۷۲‏ الإجماع 


۰ وأجمعوا على [إباحةا''' ذبيحة الأخرس. 

۱ . وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج احیًا)'' أن ذكاته بذكاة آمه. 

۲ وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح» وأتیا على ما 
جب أن يُؤتى عليه”". 


۳ وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها“. 


)١(‏ في (۱۸۱۱): [أكل]. 

(۲) في ط+ اما ۱ 

(۳) بالنسبة لحل ذبيحة المرأة فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص ۲4۰): : "ولا أعلم خلافا في 
أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجلء > ولا أقطع على 
أنه (جماع" > ثم قال: 'واختلفوا فيما ذبح الصبي...". 
وقال النووي في اجموع )۰/۸ ۸۰ ویو زان ُوکل کنا وامرأةٌ وصبيًا لکن قال أُصحاہنا: 
یکره توکیل ات وفي كراهة توكيل المرأة ا حائض وجھانء أصحهما لا یکره ؛ لأنة لم 
يصح فيه نهى' .اه 
وقال ابن الأخوة القرشي في معالم القرية في معالم الحسبة" (ص 4 'وکرہ ذكاة الصبي 
والأعمی وا جنون والسکران لانهم را أخطئوا موضع الذكاة ؛ ".اه ؛ وقد عل الشوكاني في 
نيل الأوطار (۸/ ۱۲۰) أن حل ذبيحة المرأة هو قول الجمهور ؛ ثم قال: "وقد نقل محمد بن 
عبد الحكم عن مالك كراهته فى المدونة جوازه؛ وفى وجه للشافعية يكره ذبح المرأة 
الأضحية".اه 

)٤(‏ وقال ابن حزم في مراتب الاجماع (ص۲۱): ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح 
النصراني ؛ الذي دان آباؤه بدين النصارى» قبل مبعث رسول الله کاڈ ولم یکن عربيّاء أو 
أكل لحم ما ذیح اليهودي . الذي دان آباؤه بدين اليهودء قبل مبعث النبي وَل ولم يكن 
ا إذا سموا الله عز وجل» ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لأعيادهم , ولا أقطع على أنه 
(جماع » وكأني أشك في وجود الخلاف فيه" اھ قلت: وقد نقل ابن العربي في أحكام القرآن 
( الخلاف في ذبائح نصارى بني تغلب من العرب؛ وأشار ابن الحاج في الدخل 
)۸/٤(‏ إلى وجود خلاف في ذبيحة الكتابي ؛ وفي شرائع الوسلام - في الفقه الزيدي- 
(۱۵۹/۳): : "وف الكتابي روایتان: : أشهرهما النع" .اه 
وقد نقل الاجماع آیضا: ابن قدامة في المغني (۳۱۱/۹) فقال: وأ e‏ 
ذبائح امل الکتاب ؛ لقول الله تعالی : رطعم الذينَ ونوا الاب < حل کم [المائدة: ٥]ء‏ 


الاجماع 0 ۷۳ 


وانفرد مالك » فقال : لا ی کل شحم ذبيحة ذبحها يهودي 

۵ وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. 

وانفرد سعید بن السیب. 

۳۳۹ . وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الکتاب مباح '". 

۷ وأجمعوا على أن الكلاب جوارح» يجوز أكل ما آمسکن» على المرءء إذا 
ذكر اسم الله عليهاء وكان المعلم مسلمًا إلا الکلب الأسود. 

TYA‏ . وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال واحرم: اصطاده وأكله 


وبیعه » وشراؤہ. 


` )۱( 


نفننت 


يعني ذبائحهم ؛ قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم ؛ وكذلك قال مجاهد 
وقتادة " وروي معناه عن ابن مسعود؛ وأکثر أهل الملم یرون إباحة صیدهم أيضا ؛ قال ذلك 
عطاء. واللیث» والشافعي» وأصحاب الرأي ؛ ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الکتاب الا 
مالكاء أباح دبائحهم» وحرم صیدھم ؛ ؛ ولا یصح ؛ لان صیدهم من طعامهم فیدخل في 
عموم الآية» ولأن من حلت ذبیحته» حل صيده» کالسلم .اه 
)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص :)551١‏ وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه 
5 اليهودي.. ی ...فموجود معلوم" .اه 
وان أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸/۳) آثارًا عن بعض التابعين في تحريم ذبائح أهل ا حرب. 
(۲) في ق(۱۸۱۳): [إذا أطاقا ذلك» وعقلاهاء وذكيا كما يجب]. 


۷ ۱ الاجماع 
:سک ۰ ببس 


کتاب الجھاد 
۹ وآجمعوا على أن للمرء أن يبارز ویدعو إلى البراز بإذن الامام. 
وانفرد ال حسن: فکان یکره ء ولا یعرف البراز. 
۰ وأجمعوا على أخذ ا جحزیة من الجوس(. 
۱ وأجمعوا على أن لا توخذ من صبي ولا من امرأة: جزیة. 
۲ وأجمعوا على أنه لا جزية على العبید. 
۳ وأجمعوا على أن لا جزية على امسلم!'' 
۵4 وأجمعوا على أن لیس على أهل الذمة صدقات. ۱ 
.٥‏ وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن یقھرواء أن أموالہم 
لبم » وأحكامهم أحكام المسلمين. 
.٦‏ وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني 


۷ وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب القسم. 7" 
۸ وأجمعوا على أن للفرس سهمين؛ وللراجل سهمًا. 
وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهه. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي (۷۹/۲٦)ء‏ وقد ذكر ابن قدامة في المغنى (۱۷۳/۹) عن 
اجوس أن لهم شبهة کتاب » وأشار إلى أنه لا یعلم خلافا في جواز أخذ الجزية منهم » وكذلك 
نفی ابن عبد البر في التمهید (۱۳۱۰۱۲۰/۲) وجود خلاف بین العلماء في أخذ ا جحزیة من 
الجوس . ٠‏ ۱ 

( في ق(۳۰۰۷): [المسلمين]» وقد تصحفت "على" في ق إلى اعل!. 

(۳) (۷/ب). ۱ 

() أخرج ابن أبي شيبة في مصنفة (117/1) باسناد صحیح عن سلمة بن کهیل قال حدئنا: 
أصحابنا عن أصحاب محمدوكةُ أنهم قالوا : للفرس سهمان وللرجل سهم. قلت : وفى إسناده 
إبھام أصحاب سلمة » وسلمة من أثبات أهل الكوفة وفية تشیم» وقد روى له الجماعة ؛ وقد 
حدث عن جمع من ثقات التابعين مثل عكرمة, وسعيد بن جبير» وکریب؛ وذرء والشعبي, 


Vo الاجماع‎ 


۹ وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له. 
۰ وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على الیراب من الخيل أن له 
سهم فرس. 
١‏ وأجمعوا على أن من غرًا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. 
۲ وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى یفنم الناسء ویحوز الغنائم» 
ولیموت الفرس أن صاحبها مستحق السهم)" الفارس. 
۳ واجمعوا علی آن الرجل إذا: اشتری آسیرا من آسری السلمین ا ال 
معلوم ودفع ا مال بأمره. أن له آن یرجع بذلك علیه. 
٤‏ . وأجمعوا على أن رقیق أهل الذمة إن أسلموا أن بیعهم يجب علیهم. 
0 وأجمعوا علی أن [لا يحون" التفرقة بين الولد وأمه وهو صغیز لم یستفن 
عنها» ولم يبلغ سبع سنین» وآن بیعه غير جائز. 
٠‏ 7 وأجمعوا على أن آمان والي الجيش والرجل ا مقاتل : جائز عليهم أجمعين. 
۷ وأجمعوا على أن آمان المرأة جائز. ۱ 
وانفرد الاجشون. فقال: لا يجوز. 


2۸ وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز" . 


وشقيق » وغير هم» كما في التهذیب للمزي (ط.الرسالة ٣۳‏ ہ-ہ-- وق فهرس هذا الجزء وقع 

تصحيف : کیل" بدلا من کهیل" - ص۳۰٩‏ الفهرس) ؛ والظاهر من صنيع بعض العلماء أن 

الجهالة تنجبر بالجمع - خاصة إذا كان الجمع في طبقة التابعين- ؛ وعليهء فان هذا الأثر یثبت 

)١( .‏ فی (خء ط): [باسم]؛ والتصويب من ق(19175). 

(۲) ليست في خ» وإثباتها أقرب للصواب. 

(۳) جاء في الفتاوى الہندیة (۱۹۸/۲): ویبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم 
فيجوز آمانه» كذا في التبيين".اه 


۷٦‏ الإجماع 


9 وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز". 
۰ . وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي َد أنه أعتق يوم الطائف من خرج 
إليه من رقيق المشركين. 


)١(‏ قال بجواز آمان الصبي : محمد -من الأحناف- كما في البسوط (۰)۷۲/۱۰ وابن القاسم من 
المالكية- كما في المدونة (۵۲۵/۱). 
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (۲۸۵/۱): "وان كان -أي الصبي- مأذوئًا له في القتال 
فالاصح أنه -أي آمانه- يصح بالاتفاق .اه 
وقال الرداوي في الإنصاف (۰۳/4 ب 0029-38 قوله: لوفی 7 ہے ہہ 


تی سر ۱۳ 

والرواية الثانية : لا يصح آمانه, ویحتمله کلام الخرقي .اه 

وف الفتاوی البندية (۱۹۸/۳): وان كان مأذوئًا له في القتال» ٠‏ فالأصح أنه يصح بالاتفاق بین 
أصحابنا -أي الاحناف- هكذا في فتح القدیر .اه 


الاجماع ۷۷ 


کتاب القضاة ۱ 
۳ وأجمعوا على آشیاء ما یحکم يها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له 
به» ما یعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن یحکم له با مال ویجزم أنه ملوك» 
ویحکم له بالقوٴد على من يعلم أنه بريء ما حکم له علیه » ببینات ثبتت في الظاهر. 


يجب : ببينة عادلة» وقرأ الکتاب على شاهدین» وأشهدهما على ما فيه فوصل الکتاب 
إلى القاضي الکتوب إليه» وشهد الشاهدان عنده با في الکتاب» أن على الکتوب إليه 
قبول کتابه إذا كان ذلك في غير حد. 
60 . وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان ما يَجوز”". 
9 
کتاب الدعوی والبینات 

1 وأجمعوا على أن البيّنة على الدّعي» واليمين على المدّعَى علیه. 

۷. وأجمعوا على وجوب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال على سبيل ما 
ذكرناه. 

۸. وأجمعوا على أن لو كانت أمّة في يدي رجل» فادعاها رجل» وأقام البيّنة 
ایا کانت لأبيه» وأنه ماتء ولا يعلمون له وارئا غيره» وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها 
من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فانه يقضى بها للمشتري. 

4 وأجمعوا كذلك أيضًا في الصدقة» والہبةء والعطية» والنحل» والعمرى: 
إذا كانت مقبوضة. 

" ۰ وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت : طلقني» ولم تنقض [عدتي] حتى مات» 
وادعى الورثة أنه قد انقضت عدُھاء أن القول للمرأة. 
۱ وأجمعوا علی أن الرجل إذا كانت له تعارنة» وغل آنه یطزها» أقر بذلكك 


.)1/۸( )۱( 


۷۸ 7 الاجماع 
قبل بیعها ثم باعها. فظهر بها حمل » وولدت عند الشتري لأقل من ستة أشهر من عقد 
البیع » وادعاه البائع أن الولد لاحق به. 
BBE‏ 
کتاب الشهادات وأحکامها 

۲ وأجمعوا على أن شهادة الرجل السلم البالغ العاقل الْحُرٌ الناطق العروف 
النسب البصیرء الذي ليس بوالد الشهود له ولا ولد ولا آخ» ولا آجیر؛ ولا 
زوج» ولا صدیق](؟ ولا خصم. ولا آعبد]''ء ولا شريك» ولا وکیل؛ ولا جار 
بشهادته إلى نفسه شیثا» ولا یکون صاحب بدعة» ولا شاعر یعرف بإذاية الناسء ولا 
لاعبا بالشطرنج یشتغل» ولا شارب خمر. ولا قاذفا للمسلمین ولم يظهر منه ذنب ؛ 
وهو مقیم عليه صغير أو کبیر» وهو من يؤدي الفرائض ویجتنب ا محارم : جائزة» يجب 
على ا حاکم قبولہاء إذا کانا رجلین؛ أو رجلا وامرآتین. 

۳ وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا کان عدلاً جائزة". 

64 وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل 
شهادته*) ۱ 
0 وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب ا حمر من الشراب حتی یسکر ثم 
تاب» فشهد بشهادة» وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً. 


(۱) سقطت من ط. 

(۲) هكذا في خء وفي ط : [عدوا؛ وفي ق(۲۹۲۳) جاء بدلاً من [ولا خصم ولا عبدا: لولا صدیق 
ولا عدو]. 

() زاد في ق(۹٦۲۹۲):‏ آوروي عن مالك أنه قال : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه فی اللسب ونجوز في 
الحقوق]. 


)٤(‏ زاد في ق(۲۹4۳): ولا أعلم في ذلك خلافاء ولكنهما إذا اصطلحا ومکٹا بعده طويلاً ٹم شهد 
عليه بشهادة وجب قبول شهادته]. 


الإجماع ۷۹ 


7 وأجمعوا على أن السکر حرام © 
۷ . وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود, فأقيم عليه ثم تاب وأصلحء 
أن شهادته مقبولة إلا القاذف”) 
۸ وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. 
9 وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ویفیق. إذا شهد في حال إفاقته أن 
شهادته جائزة» إذا كان عدلا. 
۰ وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي 
مائة دينار مثاقیل » أن عليهما أن یشهدا [يها”” إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. 
۱ وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال. 
۲ وأجمعوا على أن شهاديّهن لا تُقبل في دور 
۳ . وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم 
يدعو إليهاء ولم يشهدوا يهاء حتی علق العبد ؛ وبلغ الصبيء وأسلم الكافرء ثم أدوها 
في حال قبول شهادیهم. أن قبول شهادیهم تّجب. 
٤‏ . وأجمعوا على أن شهادة آربعة على شهادة شاهدین في الأموال إذا کانوا 
عدو لا جائزة. 
۵ وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه©. 
(۱) (۸/ب). 
(۲) زاد في ق(۲۹6۲): [فاختلفوا في شهادته إذا تاب]. 
() في ط : [ا]ء وهو خطأ. 
)٤(‏ قال ابن القیم في الطرق ال حکمیة (ص ۷۱): وقد قال بعض الناس: تجوز شهادة النساء في 
الحدود .اه 
وفي الإقناع لابن القطان (۲۹۸۹): ولا تجوز - أي شهادةالنساء- باتفاق مع رجل أو 
مفردات .اه 
(9) في ق(۲۹۷۲): ااا تا ی وا ی 
یذ کر الشهادة]. 


1 الإجماع 


.٦‏ وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدلین؛ ويحكم بشهادتهما. 
وانفرد الحسن البصري, فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها. 
BBE‏ 


الإجماع ۱ ۸۱ 


كتاب الفرائض 

۷ قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: « يُوصيكُم ال في أؤلادكم للذكر 
مثل حَظ الالتین فان كن نساء قوق این فَلَهُنَّ تلا ما ترك وان كانت واحدة فلها 
الصف ب [النساء: .]١١‏ 

وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذکر مثل حظ الأنثيين» إذا لم يكن 
معهم أحد من أهل الفرائض» وإذا كان معهم من له فرض معلوم؛ بدى بفرضه 
فاعطيهء وجُيل الفاضل من ا ال بين الولد: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

۸ وأجمعوا على أن اللشتين!" من البنات : این 

۹. وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات 
ذكورهم كذكورهم» وانائهم كإنائهم» إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. 

۰ وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من 
ذوي الأرحام. 

۱ وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثینء وذلك 
إذا لم يكن مع بنات الابن ذکر. ۱ 

۷۲ وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات» وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة 
النصف» ولبنات الابن السدس”" تكملة الثلثین. 

۳ وآجمعوا على أنه إن ترك : بنّا. وابن ابن» فلابنته النصف وما بقي فلابن 
الابن. 

۵۶ وأجمعوا على أنه إن ترك : اثلاث بنات ابن]'"ء بعضهن أسفل من بعض ؛ 
فللعلیا منهن النصف؛ والتي تلیها السدس» وما بقي فللعصبة. 


)١(‏ في ط : [الأنثيين). 
.)1/٩( )۲(‏ 
(۳) هكذا في (خ» ط) ؛ ول ق(٦‏ ۸ :)۲٦‏ [ثلاث بنات وابن ابن]. 


۸٦‏ 5 ظ الإجماع 


۵ وآجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن 
ابن ابن أو بنو ابن [أوا'' ابن ابن لابن" أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. 

۲ وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه ه: أن لاب الثلثين وللأم الثلث. 

۷ وآجمعوا على أن الإخوة لا یرون مع الأب شيئًا. 

وانفرد ابن عباس فقال : السدس الذي حجبه الإخوة للأم ن 

۸ وأجمعوا أن رجلا لو ترك : آخاه واخته, أن ا مال بينهما للذكر مثل حظ 

۹۶۹. . وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولد أو ولد ابن ذكرًا كان 
اوا المي 

۰ وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد» ولا ینقص منه شيء. 

۱ وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع» إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن. 

۲ وأجمعوا نها ترث الثمن» إذا كان له ولد أو ولد ابن. 

۳ وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. 

.٤‏ وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة". 

مرن ماه لسر وهای اوق EEE‏ 
من الام» وبالتي في آخرها : من الأب والأم. ۱ 
۰1 وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا کان أو 


)١(‏ سقطت من ط. 

(۲) سقطت من ط. 

(۳) زاد في ق(71/4؟): : لولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك ؛ واختلفوا في الاب 
)٤(‏ زاد في ق(٦۸٦۲):‏ سس سا تو رت 


الإجماع ۳ 
ت صصص سح 


۷ وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب» ولا مع جد [أبي] 
آب» وان بعد؛ فاذا لم يترك التوفی أحدًا من ذكرنا آنهم یحجبون الاخوة من الم 
ع حم ۶ 3 و ع ۶ ع و 1 او 
لوا" ترك أخا أو أخنًا لام فله أولبا السدس فريضةء فان ترك أخا [وا'” أخنًا من أمه 

۸. وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم» ومن الأب ذكورًا أو لنائا لا 
یرون مع الابن ولا ابن الابن وان سفلء ولا مع الأب. 

۳۹۹ . وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتین. 

o‏ . وأجمعوا على أن للاخ من الاب والأم جمیع الال إذا لم يكن معه مَنْ له 
سهم معلوم. 

٦‏ وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الاب یقومون مقام الاخوة 
والأخوات من الأب والام؛ وی ور وإناثهم کانائهم» إذا لم يكن للمیت 
إخوة ولا أخوات [لأب وأم]““. 

۲ وأجمعوا على أن لا ميراث اللأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات 
من الأب والأم الثلثين» إلا أن يكون معهن أخ ذكر. 

۳ وأجمعوا على أن الأخوات"" من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات 

کا 1 507 ہ. الم 
للأب والام» فان ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان» وما بقي فللإخوة من 


الاب 
۶ 9 ۳ ۰ 3 
f‏ واجمعوا على أن للجدة السدس ادا لم یکن للمیت ام . 


)١(‏ ليست في ق. 

(۲) في ط : لفإنا؛ وفي أصل ق: لوا مثل أصل الاجماع ؛ ولكن محقق ق زاد [إن] تبعًا لطبوعة 
(۳) في ط: لوا 

() يخ : اللأب]؛ و سے شس یت 

)٥(‏ سقطت من ط. 

.)ب/٩(‎ 0( 


. )۱( 


۸ الاجماع 


ء ء۶ م 3 u Ê‏ 
۵۵ واجمعوا على أن الام تحجب أمها وام الاب. 
7٦١‏ 4 4 2 2 ج 
٦‏ . واجمعوا على أن الاب لا يحجب آم الام. 
.١ ۷‏ وأجمعوا على أن الحدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما تمن 
يوك أن الد یھما 
۸ وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا» إحداهما أقرب من الأخرى»ء وهما من 
9۹ وأجمعوا على أن الام تحجب الجدات. 
۰ وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. 
۱ وأجمعوا على أن الجد ۔با الأب- لا يحجبه عن الميراث غير الأب. 
۲ وأجمعوا على أن حكم اد حکم الأب. 
". وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد. 
۶ وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يُحجبهم الأب. 
۵ وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأباء أن للأب السدس؛ وما بقي فللابن ؛ 
وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب. 
۲ . وأجمعوا أن امد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] 
الاب ؛ وإن عالت الفريضة. 
۷ وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس. وکذلك للجد معه مثل ما للأب. 
۸ وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمّی أن ا مال للعصبة. 
۶ ع۶ 8 3 7 
٩‏ . واجمعوا على أن ولد الملاعنة إدا توفي وخلف : امه » وزوجته» وولدا 


01) 


ذکورا أو انائا؛ أن ماله مقسوم بینهم على قدر مواريثهم. 
TY‏ وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من دیته شیفا. 
۱ وأجمعوا على .أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. 


(۱) في ط : [يصرف). 


۸٥ الإجماع‎ 


۲ وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمین» فحكمه حكم 
أهل الاسلام» وان كانا مشركيّن فحکمه حكم (أمل]"" الشرك» يرثهم ويرثونه, 
ويُحكم في ديته إن قل حكم دية أبويه. 

۳ وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجتة حبلى» أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويورث إذا خرج حيّاء فاستهل. 

۶ وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب 
معروف ينسب إليه» أن نسبه يثبت بإقراره. 

را عوعر على انلو ارجا بالقًا من الرجال قال: هذا أبي» وأقر له 
البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله. 

۲ وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة» لیس هي 
منزلة الرجل. 

وانفرد إسحاق؛ وقال" : إقرار المرأة جائز. 

۷ وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حیث یبول» إن بال من حيث يبول 
الرجال ورث ميراث الرجال» وان بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. 

۸ وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من 
کسبه» واستخدامه إلا برضاه. 

۵۹ وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه. 

BE 


(۱) سقطت من ط. 
(۲) (1/۱۰). 


۸٦‏ ااجماع 


کتاب الو لاء 

۰ وأجمعوا أن السلم إذا أعتق عبدًا مسلما ثم مات العّق ولا وارث له ولا 
ذو رحمء أن ماله لولاه الذي آعتقه. 

۱ وأجمعوا علی آنه [ذا مات الول ال ولا وارث له ولا ذو رحم؛ 
تون( للمولى المعيقَ یوم يموت الولي التق أولادًا ذكورًا واناگا, فماله لولد ذکور 
الق دون إناثهم» لان النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن» وأعتق من أعتقن» 
وانفرد طاووس ‏ فقال : ترث النساء. 

۲ وأجمعوا أن العق إذا مات وترك آباه وإخوته لأبيه وأمّه أو لأبيه تم مات 
العتق فا مال للأب دون الاخوة. 

۳ وأجمعوا أن الولی العتق یعقل عن موالیه الجنايات التي تحملها العاقلة. 

۶ وأجمعوا أن اللقیط حرء ولیس لمن التقطه أن یسترقه. 

وانفرد إسحاق» فقال: ولاء اللقیط للذي التقطه. 

BER ۱ 


)١(‏ في خ: لفأن. 


الاجماع ۸۷ 


کتاب الو صایا 

۵۰ وأجمعوا أن الوصية لوالدین لا برثان الرء» والأقرباء الذين لا یرئون: 
جائزة. ۱ ۱ 

۰ وآجمعوا على أنه لا وصية لوارث الا أن يُجيز [الورثقا!'' ذلك. 

۷ وأجمعوا على أن الوصایا مقصورة يها على ثلث مال العبد. 

۰۴ اور أن السا ق الان ولا تکون من قبل الأم. 

۳۳۹. . وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جمیع ماله فهلك من الال 
شيء أن ذلك الذي یتلف یکون من مال الورثة والوصی له بالثلث. 

۳:۰ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من ا مال بعینه فهلك ذلك 


الشيء»؛ ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. ١‏ 5 
2 ۲ 
۳. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى يغّلة بستانه أو بسكنى داره.أو خدمة 0١‏ ۱ 
عبده تکون من الثلث "۳ . ٩‏ ےن 
۲ واجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابا وقراه على الشهود وأقر بما فيه 
أن الشهادة عليه جائزة 


۳ وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية» وأقر له بدیٔن في 
صحته» ثم رجع» أن رجوعه جائز» ولا یقبل رجوعه عن الاقرار. ِ 

۳11 واجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالڈّین لغير وارث جائزء 0 
يكن عليه دين في الصحة. 

۵ وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الح الثقة العدل جائزة. 

۰1 وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: يجارية فباعهاء أو بشيء ما فأتلفه 
أو وهبه؛ أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع. 


(۱) سقطت من ط. 
(۲) (۱۰/ب). 


۸۸ الإجماع 


۷ وأجمعوا على أن للرجل أن یرجم في كل ما يوصي به الا العتق. 
۸ وأجمعوا على أن الأب یقوم في مال ولده الطفل وفي مصاله إن كان ثقة 
أميئاء وليس للحاكم منعه من ذلك. 
دنت 


۸۹ ١ الإجماع‎ 


كتاب النكاح 

۹. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغیررضاها : لا يَجوز". 

۰ وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوّجها من كفء. 

۱ وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. 

۲ وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولیّا لابنته المسلمة. 

.٣‏ وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دحول الزوج عليها حي يعطيها مهرها. 

۶ واجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا آرادت النکاحء ودعت إلى 
کفء وامتنع الولي أن يزوجها. 

۵ وأجمعوا على أن العجمي والولی إذا تزوج أَمَة قوم» فأولدها أن الأولاد 
رقیق. 

۰۲ وأجمعوا أن الأَمَة إذا أعتقت» وهي تحت عبد أن لها الخيار. 

۷ وأجمعوا أن أحكام الخصي وا جبوب في ستر العورة في الصلاة» والامامة» 
وما يلبسه في حال الإحرام» وما يصيبه من الیراث» وما يسهم له في الغنائم» أحكام 
الرجال. 

۸ وأجمعوا على أن اجبوب إذا نكح امرأة» ولم تعلم ؛ تم علمت أن لہا 
الخيار. 

4 وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النکاح فلا يكون محصنًا حتی يدخل بها 
ويصيبها. 


)١(‏ خالف في هذا الحسن ؛ وقال النخعي: یزوج بنته إذا كانت في عیاله» فان كانت بائنة في بيتها 
مع عيالها استأمرهاء كما في المغني (۰)۳۳/۷ وفيه: "قال إسماعيل بن (سحاق: لا أعلم أحدًا 
قال في البنت بقول الحسن» وهو قول شاذء خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتةء فإن الخنساء 
ابنة خذام الأنصارية» روت أن أباها زوجها وهي ثیب. فكرهت ذلك» فأتت رسول الله َكل 
فرد نكاحه رواه البخاريء والأئمة كلهم ؛ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على 
صحته » والقول بەء لا نعلم خالفا له إلا الحسن..".اه 


۹۰ الإجماع 


۰. وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فاقرارهما بالوطء كانا محصنین. 

۱. وأجمعوا على أنه وان دخل عليهاء وأقام معها زمائاء تم مات أو ماتت 
فزئًا الباقي منهماء لم یرجم حتى يقر بالجماع. 

۱ ۲ وأجمعوا على تحریم أن ينكح الرجل أمه. 

۳ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة”' نم طلقها أو ماتت (قبل]"" أن 
يدخل يها حل له تزوج اہنتھاء وقد روی علي بن آبي طالب رضي الله عنه رواية 
تُخالف الروايات» كأنه رخّص فيه إذا لم تكن في ججره» وكانت غائبة. 

۵۶ وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» حرمت على أبيه وابنه: دخل يها 
أو لم يدخل يهاء وعلى آجداده» وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا 
تحل لبني بنيه ولا لبني بناتەء ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً ؛ والرضاع بمنزلة النسب. 

۵۰ وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية» فلمس أو قبّل» حرمت على ابنه وأبيه. 

۲ وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسداء أنّها تحرم على ابنهء 
وأبيه» وعلى أجداده؛ وولد ولده. 

۷ وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز. 

۸ وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز. 

۹ وأجمعوا على أن لا یجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. 

وانفرد ابن عباس » فقال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية ؛ وهذا قول عثمان وعلي 
رضي الله عنهم". 

.)/۱۱( )١( 

(۲) في ط : [بدون). 

(۳) آثر عثمان: آخرجه الشافعي كما في مسنده (ص ۰)۲۸۸ والأم (۰)۳/۵ ومالك في الموطأ 
(۱۱۲۲) وعبد الرزاق (۱۹۱۰۱۸۹/۷) وابن أبي شيبة (۰)۳۰/۳ والدارقطني (۲۸۱/۳) 
البيهقي في الکبری (۱۱۳/۷) من طریق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان ؛ وإسناده 
GE‏ 


الإجماع ۹۱ 


۰ وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها: لا الكبرى 
على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. 

۳۷ وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا لك الرجعة » أنه ليس له أن 
ينكح أختها أو رابعة سواها حتی تنقضي عدة الطلقة. 

۲ وآجمعوا على أن الفقود اعنھا''' زوجها» ینفق علیها من ماله في العدة 
بعد الأربع سنین ء أربعة أشهر وعشرا. 

۳ . وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجهاء فتزوجت وولدت» أن الولد 
للآخر. 

وانفرد النعمان» فقال: الولد للأول» وهو صاحب الفراش 

4 . وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنکح حتى يعلم بيقين وفاته. ما دام على 
الإسلام. 

0 . وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب. 

7 . وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح تم نزل يها لبنء فأرضعت به 
مولودا أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة. 

۷ . وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بُهيمة أنه لا يكون رضاعا. 

۳۷۸ . وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. 

۹ . وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حْرَّة وأمّة في عقدة ثبت نکاح الْحُرّة» ویبطل 
نكاح الأمة. ۱ 

وانفرد مالك بن آنس» فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لہاء وإن لم تعلم 


وأثر علي : : أخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۷۳۶) باسناد ضعیف » 1۳ بن أبي شيبة (1/5 62 
من طريق آخر› وإسناده ضعيف أيضًا. 


واه ٹر ابن عباس : : أخرجه سعيد بن منصور (۱۷۵۳)» وإسناده صحيح. 
() يط : [عليها. 


۹۲ الاجماع 


فلها ا خیار. 

۰. وأجمعوا على وطء إماء أهل الکتاب علك الیمین. 

وانفرد الحسن البصري فقال : لا یجوز. 

۱ . وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلین"" فزوجاها أن النکاح 
يف 

۲ . وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين. 

۳ . وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. 

٤‏ . وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا پجوز. 

0 . وأجمعوا على أن الحُرَّة التي غرّها العبد ا أذون له في النکاحء أن لها 
الخيار إذا علمت. 

۲ . وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. 

۷ . وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. 

۸ . وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» ولم يدخل يهاء فان كان ا جبس 
من قبلها فلا نفقة عليهاء وإن كان من قبله فعليه النفقة. 

وانفرد الحسن» فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل يها. 

۹ . وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. 

وانفرد ا حکم؛ فقال: لبا النفقة. 

۰. وآجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. 

۱ . وأجمعوا على أن على الرء نفقة آولاده الأطفال: الذين لا مال لہم. 

۲ . وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده. وله مال أن ذلك في ماله. 

وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدين. 

وقال إبراهيم النخعي : إن كان امال قليلاً فمن نصيبه» وان كان كثيرًا فمن جميع 
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الإجماع ۹۲ 


الال. 
۳ . وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولہما ولد طفل أن الام أحق به ما لم 
نک )۱( 
٤‏ ۳۹ . وأجمعوا على أن لا حق للأم في.الولد إذا و 
BEHS‏ 


(۱) قال ابن هبيرة :)۲٤٤/۲(‏ "واختلفوا فيما إذا افترق وبینھما ولد؟ فقال أبو حنيفة - في إحدى 
روایتبه-: الام اق بالغلام على أن يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه 
واستنجائه ولبس سراويله ؛ ثم الأب أحق به؛ والأم أحق بالأنثى أيضًا إلى أن تبلغ ولا یخیر 
واحد منهما. 

وقال مالك : الم أحق بالجارية إلى أن تزوج» ويدخل بها الزوج» وبالغلام حتى ينر ؛ وعنه 
أيضًا : الأم أحق بالغلام إلى البلوغ» وهو الشهور عنه. 

وقال الشافعي #5ه: الام أحق بهما إلى سبع » ثم یخیران» ولم يفرق بين الغلام والجارية. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ثم يخير الغلام» فيكون من 
اختاره الغلام منهما هو الأحق بەء وتُجعل الجارية للأب بعد السبع بغير تخيير» والرواية 
الأخرى كمذهب أبى حنيفة".اه 

() قال ابن هبيرة :)۲٢٢/٢(‏ "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج » واتفقوا على أن الأم إذا 
تزوجت ودخل بها الزوج » سقطت حضانتها .اه 

وانظر أيضًا : الاقناع (۳۱۳/۱) للمصنف كناله. 


5 ۱ 2 الإجماع 


کتاب الطلاق 

۵ . وأجمعوا على أن الطلاق للسنة : أن يطلقها طاهرا نيا" قبّل عدتها. 

هی اس ای واحدة» وهي طاهر من ع ۶ 
یطلقها (قبلهاا "۰ ولم يكن جامعها فی ذلك الطھر : أنه مصیب للسنة. 

۳۹۷ . واجمعوا على أن له الرجعة في الدخول بها ما لم تتقض العدة ؛ فاذا 
ات اوغا بت E‏ 

۳۹۸ اک ا فل صسصٔ+] مت طلقة» انها قد بانت 
ویو سو مم وت 

۳۹۹ ایو ا رهظ ترجہ گار من ثلاث أن ثلائا منها تحرمها عليه. 

۰ . وأجمعوا على أن العجمي إذا طلّق بلسانه» وآراد الطلاق» أن الطلاق 
لازم له. 
١‏ . وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أريع نسوة فطلّق واحدة ولم یلیٹھاء ثم 
. تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلّقء أن ربع الثمن للآخرة منهما. 
۱ ۲ يوا عسو اما أن فطل E‏ وا ا2/7 اف ر ترا 
وهو صحيح أو مريض ”" "فماتت أو مات قبل أن تتقضي عدثها ؛ فانهما یتوارثان. 

۳ . وأجمعوا أن من طلّق زوجته ثلاگاء وهو صحیحء > في كل قرء تطليقة» ثم 
مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت. 
۱ 4 . وأجمعوا على أن ا جنون والعتوه لا يجوز طلاقه. 

۵ . وأجمعوا علی أن الرجل إذا طل قحال نومه أن لا طلاق له. 

71 . وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء. 
(۱) في ط : افيه. 


(۲) فی ط : [فیه]؛ وهو خطأ. 
(۲) (1/۱۲). 


الإجماع جن 1 


۷ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ء أنها اذا 
رأت الدم؛ يقع عليها الطلاق. 

۸ . وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلّق حتى 
تطهر من حیضتھاء فإذا طھرت وقع عليها الطلاق. 

وانفرد مالك بن أنس» فقال: يحنث حين تكلم به. 

۹ . وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلائاء وقد غشيها بعد طلاقهاء 
وقد یت البينة أن طلقبان وهو یجحد ذلك آن التفرقة بینهما سی ولا سد علق 
الرجل. 

۰ . وأجمعوا على أن طلاق السفیه لازم له”". 

وانفرد عطاء بن آبي رباح . فقال : لا يجوز نکاحه» ولا طلاقه. 

۱ . وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلائا: نها لا حل له إلا بعد 
نوك أغيروا E‏ ونا جا بره ديك النبي کیا 

وانفرد سعيد بن المسيب» فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً ؛ 
فلا باس أن يتزوجها الأول. 

۲ . وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت» ودخل علي 
زوجي وصدقهاء أنها تحل له. 

۳ . وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلّق الحرة ثلائاء گم انقضت عدثہاء 
ونکحت زوجا غیره» ودخل يهاء م فارقها وانقضت عدثهاء ثم نكحها الأولء أنَّها 
تکون عنده علی ثلاث تطلیقات. 

٤‏ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاگا الا واحدت 
آنها تطلق تطلیقتین. 


() ونقل الإجماع عليه أيضا: الزيلعي في تبيين الحقائق .)۱٩۳/۵(‏ 
(؟) ليست في خ. 


۹٦‏ ادجماع 


۰ . وأجمعوا على أنه إن قال ما: أنت طالق ثلّا إلا ثلانًا؛ أا تطلق ثل(). 

٦‏ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرآته: أنت طالق ثلانًا ؛ إن دخلت 
هذه الدارء فطلّقها ثلائاء گم تزوجت بعد أن انقضت عدئها» تم نكحت ا حالف 
الأول ثم دخلت الدار» أنه لا یقع علیها الطلاق. ۱ 

۷ . وأجمعوا على أن الرجل ان قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» فقالت: * 
شئت إن شاء فلان» آنها قد ردت الأمرء ولا يلزمه الطلاق وان شاء فلان. 

۸ . وأجمعوا على أن النصرانیین الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة آنهما 
على نکاحهما"" کانت مدخولاً ھا أن لم کن 

۹ . وأجمعوا على أن [الوئنیین]" الزوجین إذا أسلم آحدهما قبل صاحبه؛ 
ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما. 

۰ . وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل يهاء أن عليه أن 
يفارقهماء ولا ینکح واحدة منهما يحال. 

39 


() راجع البحث الماتع الذي عقده العلامة احدث آحمد بن محمد بن شاکر یله في کتابه "نظام 
الطلاق في الاسلام بخصوص حکم وقوع ثلاث تطلیقات بلفظ : "آنت طالق ثلائا» وتحریرہ 
لحل الخلاف. 

(۲) (۱۲/ب). 

() ليست في خ. 


الاجماع ۹۷ 


کتاب الخلع 
قال الله عز وجل : ولا يحل لکم أن تأخذواک | [البقرة: ۲۲۹] «الایة». 
۲۱ الو 0" 
یکون النشوز من قبلها. 
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته» فهو جائز 


ماض » وهو آم ء ولا یجبر على رد ما آخذ. 
۲ . وأجمعوا أن الخلع یجوز دون السلطان"*. 
وانفرد حسن وابن سیرین» فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان. 
BBE‏ 
کتاب الایلاء 
۳ . وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. 
4 . وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر 
٥‏ . وأجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار إن وطيء زوجته» تم باعهم أن 
الایلاء أُسقط عنه. 
9 


)١(‏ أخرج آثر ا حسن: ابن أبي شيبة (5 /88) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن ا حسن قال: هو 
عند السلطان؛ وهذا إسناد صحیح. وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن 
(۱۶۱۳). 
وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العکس كما في الصنف لابن أبي شيبة (5 /۸۸) قال: نا ابن (دریس 
عن هشام عن ابن سیرین قال : الخلع جائز دون السلطان. ۱ 
وقد ثبت عن عمر وعثمان» وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان؛ ولا نعلم لهم خالفا من 
الصحابة. 

() في ۲4۸۸(8): اولا تنازع بين علماء السلمین أن الرجل إذا آلی من امرآته وهو قادر على 
الجماع e‏ ء أن الفيء ء لا يكون الا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلا منه" .اھ 


۹۸ ۱ الاجماع 


٦‏ . وأجمعوا على أن صریح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي 
۷ . وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر. 


عنة. 

9 . وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا یجزی. 

وانفرد عثمان» وطاووس» فقالا: يجزئ. 

٠‏ . وأجمعوا على أن العيوب التي [تکون]" في الرقاب: منها ما يجزئ› 
ومنها ما لا یجز ئک 

واجسو هذا كان - أو مقطوع اين أو أشلهم. 
أو الرجلين: أنه لا يجزئ. 


۲ . وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والاعرح.. 

وانفرد مالك» فقال: لا یجزی إذا كان عرجا شدیدا. 

۳ . وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين تم قطعه من غير عذر: أن يستأنف. 

۶ . وأجمعوا علی أن الصائمة صومّا واجبا [ن حاضت قبل أن تتمه ا 
تقضي أيام حیضتها إذا طهرت) 

٥‏ . وأجمعوا على أن صوم شهرین متتابعین یجزی » كانت ثانية وخمسین أو 
تسعة وخمسین یوما. 
(۱) سقطت من ط. 


:)قي ق(۲۵۰۵): [وقال داود: يحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عیب کان» لقوله تعالی : 


«إفتخرير رَقبَة4 [النساء: ۹۲]ء ولم یخص]. 
(۳) هكذا في خء وق(۰)۲۰۱۳ والاشراف (۲۲۵/۱)؛ وفي ط : [إنما!. 
)٤(‏ (۱/۱۳). 


الاجماع ۱ ۹۹ 


57 . وآجمعوا على أن من صام شهرا من ظهاره ثم جامع نهارا عامدًا أنه 

يبتدئ الصوم. 
3:9 
کتاب اللعان 

۷ . ثبت أن رسول ال قال: «الْولَدُ للفراش», وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قذف زوجته قبل أن یدخل يها أنه یلاعنها. ۱ 

۸ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج يهاء أنه يُحد ولا 

۹ . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء» أن لا حد 
عليه. 

وانفرد ابن المسيب» فقال: يجلد. 

۰ . وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته» أنه لا يضرب» ولا يلاعن. 

BH 
کتاب العدة‎ 

١‏ . وأجمعوا أن عدة الْحُرّة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشرًاء مدخولا يها وغير مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة". 

۲ . وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى» والنفقة. ۱ 

۳۲ . وأجمعوا على أن عليه نفقة الطلقة ثلانًا أو الطلقة للزوج علیها الرجعة 
وهي حامل لقول الله عز وجل : رن كن أولات حَمْل) [لطن: «] الآية. 

الك . واجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من یوم عقد 
نكاحها أن الولد لا يلحق بهء ون جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له. 


)١(‏ زاد في ق(۲۳۹۰): [قد بلغت]. 


۰ الإجماع 


0 . وأجمعوا على أن [أجل؟'' کل مطلقة يُملك الزوج رجعتها أو لا هلك: 
حرّة كانت أم أمة» ومُدَيّرة» أو مکاتبةء إذا كانت حاملا أن تضع حملها. 

7 . وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها '' تنقضي بالسقط. 

۷ . وأجمعوا أنها لو كانت [حاملة!© لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه؛ 
فوضعت حملها أن عدتھا منقضية. 

۸ . وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض» إن حاضت 
قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من یومء أن عليها استثناف العدة با حیض. 

8 .وأ جمعوااعلن أن الطلقة فة لا فة يمه النقاتى + تاش لار 

۰ . وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا [يملك فيه رجعتها) '» ثم توفي 
قبل انقضاء العدة”* أن عليها عدة الوفاة» وترثه. 

۱ . وأجمعوا على أن المطلقة ثلاگا لو ماتت لم يرثها الطلّق. وذلك لاگھا غير 
زوجة. 

۲ . وأجمعوا على أن عدة الذمية تکون تحت السلم » عدة الحرة المسلمة”". 

۳۲ . وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل» فمات السيد وهي 
عند زوجهاء فلا عدة عليها ولا استبراء. 

5 . وأجمعوا أن عدة الأمة تحیض من الطلاق : حيضتان. 

وانفرد ابن سيرين» فقال: عدثُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة. 

0 . وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها. 


() ليست في خ. 

(۲) ليست في خ. 

(۳) سقطت من ط. 

() في ق(۲۳۹۱): [تملك به نفسهاا. 

)٥(‏ (۱۳ /ب). 

)٦(‏ في ق(۲۳۹۷): لوأجمعوا على أن عدة الكتابية التوفی عنها زوجهاء والمطلّقة من السلم كعدة 
المسلمة]. 


الاجماع ۱ 


٦‏ . وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران 
وخمس لیال. 
وانفرد ابن سیرین ۰ فقال : آربعة آشهر وعشرا. 
BEE‏ 
کتاب الاحداد 
۷ . ثبت أن رسول اللہ گا قال: «لاً يحل لامرأة وم بالله والیوم الآخر آن 
تح على مَيّت فوّق ثلاث لیال, إلا على زرح أربعة آشهر وَعشرا». وأجمعوا على 
ذلك. 
وانفرد ا حسن البصري : فکان لا یری الاحداد. 
۸ . وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر الا ما ذکرناه عن ا حسن ؛ 
ورخّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. 
- 04 . وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير. 
وانفرد عطاء : فكان لا يكره لها لبس الفضة. إذا كان عليها حين مات. 
٠‏ . وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة» إلا ما ذكرناه 
2070 ۱ 
۱ . وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. 
وانفرد الشافعي» فقال: أحب إلي أن تَزيّنَء ولا تعطر. 00 
كتاب المتعة 
لم يثبت فيه إجماع. 
BEE‏ 


1 الإجماع 


کتاب الر جعة 

7 و احضو تغل اف ا وا طلى دوه اط و وکات میراد ہا 
تطليقة أو تطلیقتین» أنه أحق برجعتها حتی تنقضي العدة. 

۳ . وأجمعوا أن الرجعة تکون بالاشهاد". 

8 . وآجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة» وان کرهت ذلك المرأة. 

٥‏ . وأجمعوا أن الرجعة بغیر مهر ولا عوض. 

5 - و موا گنت أن ااطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت 
راجعتك. وأنكرّت» أن القول قولہا مع يمينهاء ولا سبيل له علیها. 

وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في" النكاح» ولا في الرجعة: 

۷ . وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض › 
می ل تقول : ف أسقظت سقطا قد 
استبان خلقه. 

BHR . 


() قال ابن قدامة في الغني (۰۳/۷): ولا 7س 0+" السنة : الإشهاد -أي 
على الر جعة- .اه 
قلت : لکن اختلفوا في وجوبه» فقال بعدم الوجوب: مالك» وأبو حنیفة» وهو رواية عن 
أحمد ؛ وقال بالوجوب : أحمد في الرواية الأخری؛ والشافعي في أحد قولیه» وابن حزم في 
احلی جعله شرطا لا تصح الرجعة بدونه. 

.)1/۱۶( )۲( 


الاجماع ۱ ۳ 


اس 
5:۷۰ . وأجمعوا على أن بيع ا حمر غير جائز. 
0 ۳ 5 5 ۹3 
۷1 . واجمعوا على تحریم ما حرم الله من : المیتة والدم والخنزیر“ : 
V۲‏ . وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. 
۳ . وأجمعوا على فساد بيع حبل اب( وما في بطن الناقةء وبيع الْمَجْرِ: 
وهو بیع ما في بطون الإناث'" 
5 . وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. 
قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب. وما في البطون*. 
0 اا or‏ 
Vo‏ . وأجمعوا على تھی النبي پا عن بيع السنبل حتى يبيض » ويأمن من 
العاهة » بھی البا تع والشتري. 


وانفرد الشافعي ء تم بلغه حدیث ابن عمر" فرجع عنه. 


۵ 0 قوله تعالى : «إلمًا حرم 
علیکم | ية مه والدم ولخم الختزیر وما أهل ؛ به قير الله فَمَنٍ اضطرٌ غَيْرَ باغ و غاد 
فلا نم عَلَيْه إن الله غفوز رَحيم [ابقرة: [vr‏ 

() جاء النهي عن بيع حبل البلة في حديث ابن عمر: آخرجه البخاري (۰)۲۱6۳ ومسلم 
(۱۵۱۶). 

() قال ابن كدامة في المفتي 1501/20 "قال ابن الأعرابي : المجر ماق بطن الناقة, ا 
الريا؛ لر اسان والمَجر ا حاقلة والزابنة" .اھ 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني )١57/5(‏ -بعد أن نقل نص الصنف أعلاه- : اما لم يجز بيع الحمل 
في البطن ؛ لوجهين: أحدهما: جهالته, فإنه لا تعلم صفته ولا حياته ؛ والثاني : أنه غير 
مقدور على تسلیمه. > بخلاف الغائب» فانه يقدر على الشروع في تسلیمه .اه 

)٥(‏ جاء حديث ابن عمر من عدة طرق في الصحيحين وغيرهما: فأخرجه البخاري )١15487(‏ من 
طريق عبد الله بن دینار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي بيا عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها ؛ وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته. 


۱۰ الإجماع 


۷٦1‏ . وأجمعوا على أن بیع الثمار سنین لا یُجوز. 
۷ . وأجمعوا على النهي عن بيع ا حاقلة والزابنة. 
وانفرد ابن عباس. 


۱ 


ہے 
تحص 


وأخرجه أيضًا البخاري (۲۱۹6) قال: حدثنا عبد الله بن یوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللہ نهى عن بيع الثمار حتی يبدو صلاحها نهی البائم 
والبتاع ؛ وأخرجه مسلم () عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأبو داود (۳۳۱۷) من 
طریق القعنبي عن مالك به. 
وأخرجه مسلم (۱۵۳۵) قال: حدثني علي بن حجر السعدي وزهیر بن حرب قالا حدثنا 
إسمعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ی نهی عن بیع النخل حتی یزهو 
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ؛ نهى البائع والمشتري. 
وقال الترمذي : "وف الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن 
ثابت ؛ قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي وك وغيرهم كرهوا بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحق".اه 
)١( '‏ جاء اللهي عن بيع ا حاقلة والزابنة في حدیث کل من: أبي سعيد الدري» وابن عباس؛ 
وأنس ‏ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جمیعا؛ قد أخرج حديثهم جمیعا البخاري بهذا 
الترتیب : (۲۱۸۱۰۲۱۸۷۰۱۲۲۱۷۰۸۲۳۸۱)؛ وأخرج مسلم حدیث جابر» وأبي سعید» وابن 
عباس بهذا الترتیب: ( ۱۵۵۰۰۱۵۳۱۰۱۵۶ ؛ وأخرجه مسلم أيضًا من حدیث أبي هريرة 
(۱۵۵). 
وقال الصنعاني في سبل السلام (۲/۲): "احاقلة وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بیع الرجل 
من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة؛ وفسرها آبو عبید: بأنها بیع الطعام فی سنبله» وفسرها 
مالك بأن تکری الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي الخايرة ویبعد هذا التفسیر عطفها علیها في 
هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسیر ما روی . وقد فسرها جابر ها عرف كما أخرجه عنه 
الشافعي ؛ والثانية: الزابنة مأخوذة من الزین -بفتح الزاي وسکون الوحدة- وهو الدفع 
الشدید كأن کل واحد من التبایمین يدفع الآخر عن حقه» وفسرها ابن عمر كما رواه مالك 
بيع التمر أي رطبًا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلاًء وأخرجه عنه الشافعي في الأم وقال: 
تفسير احاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي کل منصوصا ويحتمل أنه من" 
زواه ؛ والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي".اه 


الإجماع ۰ 


۸ . وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. 

النعمان وأصحابهء قالوا: لا يجوز. 

4 . وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري. 

وانفرد ابن أبي لیلی ؛ فقال: الثمر للمشتري وان لم یشترط » لأن تمر النخل من 
النخل. 

۰ . وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وان 
شاء ردها وصاعا من تم" . ۱ 

وانفرد آبو یوسف وابن أبي لیلی» فقالا: يردها مع قيمة اللبن ؛ وشذ النعمان 
فقال: لیس له ردهاء ولا یستطیع رد ما أخذ منها. 

۱ . وآجمعوا على أن تلقي السلم خارجا لا يجوز" . 

وانفرد النعمان فقال : لا آری له بأسا. 

۲ و وأجمعوا علی آن بیع اند مانن 9 ُجوز. 

۳ . وأجمعوا على أن بیع ا حیوان يدا بيد جائز. 

۸٤ 7‏ . وآجمعوا على أن بيع ا ماء من سيل النیل والفرات جائز. 

٥‏ . وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية ؛ فاعتقها الشتري قبل قبضهاء 
أن العتق واقع علیها. 

٦‏ . وأجمعوا على ما ثبت به ابر عن النبي کر أنه قال : (مَنْ فَرّقَ بين 
الوالدة ووئدها فرق الله بينه وبين أحبّته یوم القيامة)”" ؛ إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع 
)١(‏ ثبت هذا في حديث آبي هریرة: أخرجه البخاري (٢٥۲۱)ء‏ ومسلم (۱۵۲۰۱۵۱۵). 
() ثبت هذا في حديث أبي هريرة السابق. 

(۳) أخرجه الترمذي (٣۹٥۱۲۸۳۰۱)ء‏ والدارمي (۲۹۹/۲)ء والحاكم في المستدرك (؟77/1), 
والدارقطني في سننه (۰1۷/۳ وابن الجوزي في التحقيق (۱۹۲/۲) من طريق أبي عبد 


الرحمن الحبلي عن أبي أيوب مرفوعا. 
وأخرجه أحمد في مسنده (۰)8۱۲/۵ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱۸/۳۲) من 


ا الاجماع 


۷ . وأجمعوا على أن السنّة الأصئّاف» متفاضلا بدا بيد ونسيئة لا يجوز“ 


طريق حسین بن موسى عن ابن لہیعة عن حيي بن عبد الله العافري عن أبي عبد الرحمن به - 
لكن زاد في أوله قصة-. 
قلت : قال الترمذي : : هذا حديث حسن غريب» وقال ا حاکم: ات میں شر سام بوم 
یخرجاه» وقال الزيلعي في نصب الرایة (۲۳/۶) -تعلیقا على قول الحاكم- : "وفیما قاله نظر 
لان حبي بن عبد الله لم خرج له في الصحيح شيء» بل تكلم فيه بعضهم » قال ابن القطان في 
کتابه : قال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن معين: ليس به 
باس » وقال النسائي : : لیس بالقوي» قال: ولاجل الاختلاف فيه لم یصححه الترمذي .اه 
قلت : وتابعه عند الدارمي: عبد الرحمن بن جنادة ؛ ولم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (4۸4/۷) من طریق بقية قال ثنا خالد بن حمید عن العلاء بن کثیر 
عن أبي أيوب الانصاري مرفوعا به ؛ قلت : بقية یدلس تدلیس التسوية ولم یصرح بالتحدیث 
إلا عن شيخه فقط › وقال ابن عبد الهادي في تنقیح تحقیق أحاديث التعلیق (۵۸۷/۲) -بعد أن 
ذكر رواية البيهقي-: وقي رجاله العلاء - وهو الاسكندراني- وهو صدوق» لكنه لم يسمع 
من أبي أيوب فیکون الحديث منقطعا".اه 
وله شاهد عند الحاكم في المستدرك (1۳/۲) من طريق أبي بكر عياش عن سليمان التيمي عن 
طليق بن محمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ا : «ملعون من فرق بين والدة 
وولدها» ؛ واختلف فيه على طليق فرواه إسماعيل بن جمع عنه عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: «لعن رسول الله وة من فرّق بين الوالدة وولدهاء وبين الأخ وأخیه» ء وهذه الرواية 
آخرجها الدارقطني (۱۷/۳٦)؛‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۳ عشيم خخ 
سليمان التيمي عن طليق مرسلاً ؛ وقد تابع آبا بكر بن عياش عليه اثنان : : عبّاد بن عوام عند 
الطبراني في الدعاء »)7١١5(‏ وزهير بن معاوية عند تام الرازي في الفوائد (1۱/۲). 
وقد رجح الدارقطني في العلل (۲۱۷/۷) رواية التيمي عن طليق مرسلاء وقال ابن القطان - 
بعد أن نقل کلام عبد الحق في أحكامه في ذکر الاختلافات على طليق -: 
'وبالجملة فالحديث لا يصح ان طلقا لا يعرف خا وهو خزاعي" ”كما في نصب الراية 
( /۲۵)-. 

() /س). 


الاجماع ۱۰۷ 


2 وهو حرام . 


۸ . وأجمعوا أن المتصارفيّن إذا تفرقا قبل أن یتقایضا أن الصرف فاسد. 

۹ . وأجمعوا على أن للسید نزع ما بيد العبد» وکان له أن يأخذ منه دینارین 
ویعطیه دينارا. ۰ ۱ 

۰ . وأجمعوا أن حکم ما يكال ویوزن ما یؤکل ویشرب؛ حکم ما تھی عنه 
رسول الله ات 

وانفرد قتادة» فقال: یجوز. ۱ 

۰ ۱ . وآجمعوا أن بیع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز» إذا کان من صنف 
واحد. 

۲ . وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين. 

۳ . وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا یجوز. 

وانفرد النعمان: فرخّص فيه. 

6 . وأجمعوا على أن اخارية إذا اشتراها الرجل» ولہا زوج» والمشتري لا 
یعلمء أن ذلك عیب يجب به الرد. ۱ 

0 . وأجمعوا على أن السلم ا جائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم 
موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلهاء بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 
معلوم''ء ودنانیر ودراهم معلومة يدفع تمن ما أسلم فيه قبل أن یتفرقا من مقامهما 
الذي تبايعًا فیەء ویسمیان الکان الذي یقبض فيه الطعام» فإذا فعلاً ذلك وکانا جائزي 
الأمر» کان صحیحا. 


)١(‏ ثبت هذا في حديث عبادة بن الصامت : آخرجه مسلم (۱۵۸۷): قال رسول الله ا : «الذهب 
بالذهب والمضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح باللح مثلا بمثل سواء 
بسواء يدا بید ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بید) 

(۲) ثبت هذا في حديث ابن عباس : آخرجه البخاري (۲۲۱)؛ ومسلم (۱۹۰). 


a‏ ۳ الاجماع 
م_سکژسآ_آکنننیہعشعششڈپڈب)٭تپچجچجوڈیی۰یشسصسصصعٔمعسپیپپیپب×پہشسشسپب۹۱پیوہبجٗبپباجچجڑٗھسی تست 


٦‏ . وأجمعوا على أن من باع معلومّا من السلع ععلوم من الّمن إلى أجل 
معلوم من شهور العرب آنه جائز. 

۷ . وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يُجوز لبقفیزا؟ لا یعرف عیاره» ولا في 
ثوب بذراع فلان. 

۸ . وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلما في طعام إلى 
أجل معلوم. 

84 . وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم» وصفة معلومة: 
الطول » والعرض» والرقة. 

0.۰ . وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما. 

١‏ . وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر» تم أسله”" 
أحدهماء أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. 

5 . وأجمعوا على أن للرجل أن یبیع سلعته بدنانیر إلا قيراطًا وبدينار ودرهم. 

0۰۳ . وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من اللّمنء قد 
أحاط البائع والشتري بالسلعة معرفة» وهما جائزا الأمرء أن البيع جائز. 

.٤‏ وأجمعوا على أن من باع سلعة بکمن جهول غير معلوم» ولا مسمّى؛ ولا 
عینا قائمّاء أن البیع فاسد. 

0۰0 . وأجمعوا أن رقیق أهل الذمة إذا أسلموا بیعوا علیهم. 

٠‏ . وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز. 

7ء اجسرآافق ان من فلت بنا فا جر أن ل وله بقل 
أن ذلك جائز. 


(۲) أسلم -الأولى- فعل من السلم"؛ وأسلم -الثانية- المقصود يها الدخول في دين الاسلام. 


رش 


الإجماع 511 


۸ . وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط”' عشّر السلف هدية أو زيادة» فأسلفه 

على ذلك» أن أخذه الزيادة ربا. 
3 
کتاب الشُفعة 

۹ . وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم یقاسم فیما [بیع]'' من 
آرض أو دار أو حائط. 

۰ . وأجمعوا على أن من اشتری شقصًا من آرض مشتركة فسلم بعضهم 
الشفعة, وأراد بعضهم أن يأخذ: فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو یدعه ‏ 
وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقی''. 

١‏ . وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي. 

وانفرد الأوزاعي فقال : حتی يبلغ الصبي فیأخذ لنفسه. 

BEE 


.)1/۱۵( )۱( 

)٢(‏ في الاقناع للمصنف له :)۲٦۷/۱(‏ لیباع]۔ 

(۳) قال الصنف یه في کتابه الاقناع" :)۲٦۸/۱(‏ "وإذا نکح الرجل المرأة على شقص من دار فلا 
شفعة فیه » وإذا طلب الشرکاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رژوس الرجال" .اه 


۱۱۰ ۱ الاجماع 


کتاب الشركة 

5 . وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج کل واحد من الشریکین 
مالا فز یىی دنانیر أو دراهم تم لان ذلك حتی یصیر مالا واحدا لا یتمیز» 
على أن یبیعا ویشتریا ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من [فضل فلهماا 
وما كان من نقص فعليهماء فاذا فعلا ذلك صحت الشركة. 

٣‏ . وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه» إلا أن 
یجعل کل واحد منهما لصاحبه أن یتحری في ذلك با یری» فان فعلاء قام كل واحد 
منهما مقام صاحبه » وانفرد بالبیع والشراء حتی ينهاه صاحبه. 

8و کو انه (وامات دما انت الشركة 

6 . وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز. 


وانفرد ابن آبي لیلی ء فقال : ڪور : 
فنك 
كتاب الرهن 


7 . وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. 

وانفرد جاهد» فقال: لا يجوز في الحضر. 

۷ . وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاء فان امتنع الراهن أن يقبض 
فو الرهن لم کا ذلاه. 

۸ . وآجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن» وهبته» وصدقته. 
واٍخراجه من ید من رهنه حتی يبرأ من حق الرتهن. 
0۱٩ ۰‏ .وآجمعوا علی آن الرتهن ینم الراهن من وطه آمته الرهونة. 


(۱) في الم قناع للمصنف یله :)۲٦۸/۱(‏ [الربح فبينهما. 
)٢(‏ أثر ابن آبي ليلي: آخرجه ابن آبي شیبة (۲۸۷/۵) قال حدثنا وكيع قال: كان سفیان یکره 
الشركة والضارية بالعروض ‏ وکان ابن آبي لیلی يقول: لا بأس به. 


۱۱۱ ۱ ٠ الاجماع‎ 

۰ . وأجمعوا على أن" للراهن أن يزيد الرئهن رها مع رهنه أو رهوئًا. 

١‏ . وآجمعوا على أن للمکاتب أن يرهن فیما فيه له صلاح. 

۲ . وأجمعوا على أن رهن الکاتب جائز. 

وانفرد الشافعي » فقال : لا یجوز. 

۳ . وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء یرهنه على دنانیر 
معلومة» عند رجل سمي لەء إلى وقت معلوم» فرهن ذلك على ما آذن له فیه . أن 
ذلك جائز. ا 

4 . وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه 
خطأء أنه رهن بحاله. 

o0‏ . وأجمعوا أنه من رهن شيا آو آشیاء عال» خاد بعض الال» وأراد 
لإخراج]'' بعض الرهن» أن ذلك ليس له» ولا بخرج من الرهن شيء» حتى يوفيه آخر 
حقه » أو يبرأ من ذلك. 

٦‏ . وآجمعوا على أن للمسلم أن يرهن الصحف من أخيه السلم. 

BEE 
كتاب الْمُضَارَبة‎ 

۷ . وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. 

۸ . وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه 
أو ما يجتمعان عليه» بعد أن يكون ذلك معلومّا جزءًا من أجزاء. 

۹ . وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه 
دراهم معلومة. 

۰ . وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربةء ته اختلفا وقد 


(۱) (۱۵/ب). 
(۲) سقطت من ط. 


۱۹ الاجماع 


جاء العامل بألفي درهم» فقال رب ا ال: کان رأس مالي آلف درهم ؛ وقال العامل : 
کان رس الال آلف درهم » والربح آلف درهم » آن القول: قول العامل مع يمينه› 
وذلك إذا لم يكن لرب ا ال بينة. 
۱ . وأجمعوا على أن قسم الربح جائز. إذا أخذ رب ا مال رأس ماله. 
۲ . وأجمعوا على أن رب الال إذا تُھی العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه 
ضامن. 
۳ . وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملةء وأعانه رب المال عن ظ 
غير شرطء أن ذلك جائز. 
BEE‏ 
كتاب الحوالة والكفالة 
٤‏ . وأجمعوا على أن ديون الميت اعلی الناس إلى" أجل لا حل بموته» 
وهي إلى آجلها. 
۵ . وأجمعوا علی آن الرجل |ٍذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: 
أن الضمان لازم لەء وله أن يأخذ من ضمن عنه(. 
BEE‏ 


)١(‏ هكذا في خ ؛ وفي ط : اللناس على]. 
(۲) (1/۱7). 


الإجماع 1 ۱۱۳ 


کتاب الحجر 
08 . وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه» إذا بلغ النکاح وأونس منه الرشد. 
۷ . وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لاله من صغير وكبير. 
یازور فقالا : لا یحجر على ار البالغ» إذا بلغ مبالغ الرجال". 
۸ و اموا على أن إقرزان ا جور على شب جا 
BHR‏ 
کتاب التفلیس 
۹ . وأجمعوا على أن یحبسوا في الدیون. 
وانفرد عمر بن عبد [العزیز]''' فقال : یقسم ماله ولا یحبس "۲ 
۰ . وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى آجله لا 
يحل بافلاسه. ۱ 
5 


(۱) قال عبد المزیز البخازي في کشف الاسرار شرح آصول البردري ( /۲۳۵): "...مثل ما قال أبو 
حنيفة في السفیه إذا بلغ خمسا وعشرین سنةء یدفع ماله إليهء وان لم يؤنس منه رشد مع أن 
دفع المال یقحای بایان الرشد بالنص والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده لأنه لما استوفى 
هذه المدة لابد من ان يستفيد رشدا والامتحان في الغالب .اه 

() في خ: [الرحمن]. 

(۳) وللمصنف تفصيل في هذه المسألة في كتابه الإقناع (۵14۰۵1۳/۲). 


١1‏ الاجماع 
لسع .سس س7 


کتاب المزارعة وكتاب المساقاة 
04١ ٠‏ . وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة ء وقنًا معلومًا جائز. 
وانفرد طاووس والحسن : فكرهاها. 
٢‏ . وأجمعوا على أن دفع الرجل خلا مساقاة على الثلث أو الربع أو 
النصف » أن ذلك جاو . ۱ 
وأنكر النعمان العاملة على شيء من الغرس ببعض ما یخرج منها. 
ظہ٭چےوت 
کتاب الاستبر اء 
o‏ بج ات ام ہت حامل » 
e‏ 
05 ۶۳ 
وَاقرك فاللف ین انا راهان سا أحت أو رة 
٥‏ . وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولا زوج مقيم في دار 
الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ» وحل لالكها وطؤها بعد الاستبراء. 
BBE‏ 


)١(‏ وقد نقل الاجماع عليه أيضا: ابن قدامة في الغني (١٥/٦۱۲)ء‏ فقال: "المساقاة: أن يدفع الرجل 
شجره إلى آخر» ليقوم بسقيه ۰ وعمل سائر ما حتاج إليه» بجزء معلوم له من ٹمرہ؛ وإ 
سمیت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي ؛ لان أهل ا حجاز آکثر حاجة شجرهم إلى السقي» 
لأنهم یستقون من الابار» فسمیت بذلك ؛ والاصل في جوازها السنة والاجماع ؛ أما السنة : 
فما روی عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: " عامل رسول ال هل خیبر بشطر ما خرج 
منهاء من مر أو زرع' ؛ حدیث صحیح ؛ متفق عليه ؛ وأما الا جماع: فقال آبو جعفر محمد بن ۱ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: "عامل رسول اش وك أهل 
خيبر بالشطر» ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع ؛ 
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة دیس »> واشتهر ذلك» فلم ينكره منكر » فکان 
إجماعا" .اه ۱ ۱ 


کتاب الاجارات 

7 . وآجمعوا على أن الاجارة ثابتة. 

۷ . وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها 
وقنًا معلومًا؟'' بأجر معلوم. 

۸ . وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح» فحمل 
عليها ما اشترط " فتلفت » ألا شيء عليه. 

8 . وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز. 

۰ . وأجمعوا على أن طعامها وکسوتھا ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء. 

۱ . وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفاء أن ذلك جائز. 5 

5 . وأجمعوا على أن للرجل أن یستاجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع 
ولده. 

۳ . وأجمعوا على إجارة النازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجرء وكانا 
عالمین بالذي عقدا عليه الإجارة [ويبينا لن؟" سکنی الدار» وركوب الدابة وما يحمل 
عليه 0 

۶ . وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. 

06 . وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلا بالنهار بأجر معلوم ومدة 
معلومة. 

»0 . وأجمعوا على استئجار الخيم واحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى 
من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعًاء مدة معلومة بأجر معلوم. 


ء م 
۷ . وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة وا مغنیة. 


(۱) سقطت من خ. 
(۲) (۱۲ /ب». 
(۳) في ط : [مبيئًا]. 


۳1۳۹ الاجماع 


کتاب الوديعة 
۸ . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربايها. 
۹ . وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة. 
0۹۰ . وأجمعوا على أنه يقبل قول المودع : إن الوديعة تلفت. 
وقال عمر بن الخطاب : يضمن» وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله. ۱ 
۱ . وأجمعوا على أن الودع إذا آحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بیته. 


فتلفت ألا ضمان علیه. ۱ ۱ 
۳ وا سراغان آنالرویمه إذا كانت وره فاه لطن یف ها رخاظہاشر 
الودع» ألا ضمان على المودع. 

۳ . وأجمعوا على أن الودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنّْها ضاعت» أن القول 
۸0.7( 

.٤‏ وأجمعوا على أن الودیعة إذا عرفت بعينها لرجل ؛ أن صاحبها أحق يهاء 
وأن تسليمها إليه یجب. 


6 وأجمعوا علی آن الودع منوع من استعمال الوديعة خوفا من تلافها. 
7 . وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. 
06 ۱ 
کتاب اللقطة 
قال ابن المنذر: لم يثبت فیها (جماع. ۱ 
BH‏ 


الاجماع ۱۷ 
لذ ۲ : 0 


کتاب العاریة 
۷ . وأجمعوا على أن المستغير لا لك بالعارية الشيء الستعار. 
۸ . وأجمعوا على أن اله أن]''' یستعمل الشيء الستعار. 
۹ . وأجمعوا على أن الستعیر إذا أتلف الشيء الستعار أن عليه ضمانه. 
99 
کتاب اللقيط 
۷۰ . وأجمعوا على أن اللقیط حو". 
١‏ . وأجمعوا على أن الطفل إذا فا المسلمين میتّاء أن غسله ودفنه 


يجب في مقابر المسلمين. 
٢‏ . وأجمعوا على أن نفقة اللقیط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده 
إن كان له. ۱ 


oV‏ . وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقیط ء وکان عدلا جازت شهادته. 
٤‏ . وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. 
0۷۵ . وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له. 


BEE 
کتاب الابق‎ 
وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده البق أن الق بقع علیه.‎ . ٦ 
HEE 


(۱) (1/۱۷). 
(۲) سقطت من ط. 
(۳) قال ابن حزم في الراتب (ص :)۱۰١‏ آجمعوا أن اللقيط إذا آقر ملتقطه بحريته» فانه حر" اھ 


۱۱۸ الاجماع 


کتاب الکاتب 

۷ . وأجمعوا أن ولد الکاتب من الحرّة أحرار. 

۸ . وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين ملوك لسيد الأمة 

۹ . وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يُجوزء ما له عدد أو وزن أو 
كيل معلوم» على نجوم معروفة من شهور العرب» أن ذلك جائز. 

۰ . وأجمعوا أن للمکاتب أن يبيع ويشتري» ويأخذ ویعطي؛ ويتصدق فيما 
فيه الصلاح لاله » والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. 

١‏ . وأجمعوا أن له أن ينفق بالعروف ما في يده من المال على نفسه فيما لا 
غنى له عنه. 

۲ . وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. 

0۸۳ وأجمعوا على أن بیع [السید]"" مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه 
إذا کان ماضيًا فيهاء مودیا ما يجب عليه من جومہ فی أوقاتِها. 

6 . وأجمعوا علی آن الکاتب کتابة صحيحة |ذا دی تُجومه ق أوفاتها علی 
ما شرط عليه أنه یعتق. 

۵ وأجمعوا علی آن الکانب |ذا دخل علیه نجمان من مجومه أو نجومه کلها 
فوقف السید عن مطالبته . فیترکه بحاله» أن الکتابة لا تنفسخ ما داما ثابتین على العقد 
الأول. 

0۸٦‏ 0 عبدا له نصرانيًا على ما تجوز به 
الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. 

0۸۷ . وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه "على جوم معلومة ؛ بمال یُجوز 
الكتابة به» في آوقات معلومة من شهور العرب» وقال: إذا أديت في الأوقات التي 
سميتها لك فأنت حرء أن الحرية تقع عليه إذا آدی ذلك على ما شرط عليه. 


)١(‏ سقطت من ط. 
(٢‏ (۱۷ /ب). 


الإجماع ۱۱۹ 
ج ۳ 


كتاب الْمُديّر 

۸ . وأجمعوا على أن من در عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات» 
فالمدبّر یخرج من ثلث ماله بعد قضاء دینء إن كان عليهء وإنفاذ وصايا إن كان أوصى 
وا وان اتید لاف اش ان اة تحت هرن كان یدای تار كانت أله 
بعد وفاة السید. ۱ ۱ 

٩‏ . وأجمعوا علی آنه ذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذاء لوق عامي مذا 
ناات حر لیس هذا دبرا 
0۹۰ 757 +9 من ثلث ما 
۱ . وأجمعوا أن بر يخرج من الثلث. 
وانفرد مسروق وابن جبیر» فقالا : من رأس المال. 
7 . وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبرء أنه لا یعتق إلا بعد موت 
اللہ 5 

۳ . وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها. 

وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك. 

2 تق 
کناب اُمھات الأولاد 

0۹٤‏ وأجمعوا علی آن الرجل شض و سو دج وآوندها 
أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. 

٣ 040‏ ھہ, 

۵ . وأجمعوا أن أولادها من غير سيدهاء لنزلتها» يعتقون بعتقها» ويرقون 

5 وانفرد الزهري» فقال : ملکون. 

۷ . وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم وه ور ولا مال له أو له مال 
فسواء» وتعتق من رأس الال. ۱ 

BER 


۱۲۰ الإجماع 


کتاب ابات والعطایا واهدایا 
۸۰ . وآجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبّ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير 
عوض, آبطیب!" نفس المعطي» وقبل الوهوب له ذلك وقبضهء يدفع من الواهب 
ذلك إليهء وأجازهء أن الببة له تامة. 
۹ . وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارًا أو دابة بعینها وقبضها 
الموهوب له » أن الہبة صحيحة. 
366 ۶ ي8 الرجل إذا وهب لولده الطفل» دارًا بعینها أو عبدًا بعينه“ 
وقبضه له من نفسه» وأشهد عليه أن الببة تامة. 
۱ . وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقیل البراءة 
أن ذلك جائز. ۱ 7 
٠٦‏ . وأجمعوا على أن حكم الببات في الرض؛ [الذي يموت فيه]" الواهب 
حکم الوصایا » وتکون من الثلث إذا كانت مقبوضة. ۱ 
۳ . وأجمعوا على أنه إذا وهب السلم للذمي أو وهب الذمي للمسلمء 
وقبض ذلك الموهوب» وكان الشيء [مقدارًا)“ معلومّاء أن ذلك جائز. 
وھ 


() في ط : [ملك]؛ وهو خطأ. 
)٢(‏ (1/۱۸). 

(۳) سقطت من خ. 

)٤(‏ سقطت من ط. 


الإجماع ۱ ۱ 3 ۱۳۱ 


كتاب العمری والرقی"* 
یثبت فیهما اجماع. 
نتفنت 
كتاب الأَيُمان والنذور 
٤‏ . وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله» فيُحنث أن عليه الكفارة. 
۵ . وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء اللہ تعالى ثم حنث عليه 
الكفارة. 
۲ . وأجمعوا على أن ا حالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله, 
الطلاق يقع علیها!. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۳۹۹/۵): "وصورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه» 
أو هي لك عمري» أو ما عاشت ت» أو مدة حیاتك؛ أو ما حییت» أو نحو هذا: سميت عمرى 
لتقییدھا بالعمر. 7 
والرقبی أن يقول : أرقبتك هذه الدارء اس لك سال عي الك راد کل اور 
وان مت قبلك فهي لك ولعقبك ؛ فكأنه يقول : هي لآخرنا موئًا؛ وبذلك سميت رقبی ؛ لأن 
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ؛ وكلاهما جائزء في قول أكثر أهل العلم .اه 

(۲) هذا الإجماع القصود به أنه قول أكثر العلماء وإلا فإنه من المعلوم أن المسألة فيها تفصيل 
وخلاف معتبر» كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ۱۹۵) ناقلا عن النووي أنه قال: 
"وبقي صورة واحدة وهي : ما ذا أطلق التعليق ولم يقصد تكليفًا ولا قصد التعليق احض بل 
أخرجه مخرج اليمين ؛ فهذه الصورة: هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها القولین ؛ واختار 
صاحب المهذب والانتصار والرافعي» عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق؛ وكان شيخنا ابن 
الصلاح: يختار وقوعه ويعلله بكونه مذهب أكثر العلماء» وبعموم لفظ التعليق ظاهراء لکن 
قرينة الحث والمنع تصلح للتخصيص وفيها بعض الضعف؛ ومن ثم توقف صاحب الحاوي؛ 
ومن حكى عنه التوقف من أشياخه في ذلك ؛ فالذي يقوي التخصيص: أن ينضم إلى قرينة 
الحث» والمنع: القصد للحث» والمنع» فيقوي حينئذ التخصيص كما اخترناه» والغالب: أن 
ا حالف على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنه يرتدع منه يقصد الحث أو المنع فيختار أيضا: 
أن لا يقع طلاقه بالفعل مع الجهل والنسیان إلا أن يصرفه عن الحث أو المنع بقصد التعليق 
على الفعل مطلقاء فيقع في الصور كلها بوجود الفعل ؛ وأما من حلف على فعل نفسهء فلا 


۱۲۲ ۱ الاجماع 
<< 
۷ . وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذيًا متعمداء أن لا كفارة علیه. 
وانفرد الشافعي فقال : یکفر وان أثْم . 
۸ . وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن!''' شاء کسا. 


۹ . وآجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فاعتق رقبة مؤمنة أن ذلك 

۰ . وأجمعوا أن ا حالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم 
إذا حنث في يمينه. 

١‏ . وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامّاء ولا یشرب شرابّا [فوافة]9) 
. شيئًا من ذلك» ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث. 

۲ . وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم فتكلم بأي لغة كانت: 
۳ . وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي!" أو ما أشبه 
ذلك: فعلي من الصوم كذاء ومن الصلاة كذاء فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره. 

BB 


يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان أو احهل إلا عند قصد ات أو النم.انتهی .اه 
)١(‏ في ط : [أو]. 
() في ط » ق(۲۰۸۹): [فذاق]. ٠‏ 
() في ط : [غايتي]؛ وهو خطأ ظاهر. 


الاجماع ۱۳ 


کتاب أحكام السرّاق 
4 . وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغیرا من حرز: أن عليه القطع. 
۵ . وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق» ما يجب فيه القطع من ا حرز. 
وانفرد احسن البصري» فقال: فیمن جمع ا تاع في البیت عليه القطع » ورواية 


کر و 
7 . وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قیمته "ما یقطم فيه اليدء 
أن عليه القطع. 


۷ . وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء تم جحده: أن لا قطع عليه. 

وانفرد إسحاق ٠‏ فقال: عليه القطع ؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه. 

۸ . وأجمعوا أن لا قطع على الختلس. ۱ 

وانفرد إياس بن معاوية» فقال : أقطعه. 

5 . وأجمعوا أن لا قطع على الخائن. 

۰ . وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات 
أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله. 

۱ . وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان» 
عدلان» مسلمان؛ حران» ووصفا ما يجب فيه القطع» کم عاد أنه يقطع. 

1۲۲ . وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده تم جاءا 
بآخرء فقالا: هذا الذي سرق» وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليدء ولا تقبل 
شهادثهما على الثاني. 

۳ . وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه. 
4 . وأجمعوا على أن السارق إذا قطع » أن المتاع يرد على المسروق. 
۵ . وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه. 


(۱) (۱۸/ب). 


۱۲ الاجماع 


7 . وأجمعوا على تحریم الخمر. 
۷ . وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على السلم البالغ. 
۸ . وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من ا حیض؛ وهي 
والرجل سواء في حكم الإسلام. 
۹ . وأجمعوا أن أمر ال حارب إلى السلطان؛ وإن قتل ا حارب أَخَا امری» أو 
آباه في حالة امحارية أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة احاربة. 
BEE‏ 


الإجماع ۱۳۰ 


کتاب الحدود 

۰ . وأجمعوا على تحريم الزنا. 

۱ . وأجمعوا على أن به الجلد. 

۲ . وأجمعوا علی أن ال إذا تزوج اا روجا صحیحا» ووطها ی 
الفرج ء أنه حصن يجب علیهما الرجم إذا زنیا. 

1۳۳ . وأجمعوا على أن الرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتی یکون معه 
الوطء. 

۶ . وآجمعوا أن الرجوم یداوم عليه الرجم حتی یُموت. 

.٥‏ وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزناء وهي حامل : 7ھ 
تضع تحملها. 

٦ء‏ واجمعوا على أن 070 والسوط الذي يجب الجلد به 
سوط بین سوطین. 

۷ . وأجمعوا على أن على البكر النفي. 

وانفرد النعمان وابن احسن, فقالا: لا يغربان. 

۸ . وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته» أو بحماته» أو ذوي رحم مرم 
عليه » أنه زان» وعليه الحد. 

۹ . وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. 

۰ . وأجمعوا على أن العبد إذا ار ا بت او 
أو أنكر. 

۱ . وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم. 

۲ . وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف السلم الحرء أن عليه ما على المسلم 


(۱) سة سقطت من ط. 
(۲) (۱/۱۹۸). 


او یا الاجماع 


إذا قذف السلم. 

۳ . وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدّ عليه. 

4 . وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل : يا ابن الكافرء وأبواه مؤمنان قد 
ماتاء أن عليه الحد. ۱ 

0 . وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني» أن 
عليه التعزیر» ولا حد علیه. ۱ 

7 . وآجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: آباه أو جده أو أحدًا من آجداده أو 
جداته بالزناء أن عليه الحد. ۱ 

۷ . وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب آبە ا" اد من القاذف. 

۸ . وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه» ولا لأمه أن يظلبًا 
بالقذف ما دام القذوف حیا. ۱ 

۹. وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في ا حدود. 

۰ . وأجمعوا على أن اد لا يجب بيمين وشاهد. . 

١‏ . وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسقء يا خبیثء أنه لا یوخذ 
منه الحد. 

۲ . وأجمعوا على أن ا حدٌ يقاد به الیر» وان كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى 
أو أشل [الیدین]'''ء والآخر [صحيحا! "سوي الخلق. 

۳ . وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل 
عمدا. 


وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. 


(۱) في ط : [له]. 
(۲) سقطت من ط. 
(۳) سقطت من ط. 


٤‏ . وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية. 
٥‏ . وأجمعوا على أن من ضرب رجلا بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه 


71 . وأجمعوا على أن القتل ا خطأء أن يريد يرمى اف فس عر 
۷ . وأجمعوا على تسليم العبد في القتل. 
وانفرد مالك : فأنكره. 
10۸ . وأجمعوا على أن عمر ب بن الخطاب رحمه الله كان [لا يحد الا على من 
علمه]". 
49 . وأجمعوا على أن للامام أن يعزرٌ في بعض الأشياء. 
۰ . وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني یجب. 
وانفرد النعمان وابن الحسن. 
کر . وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات حرم عليه أنه زان ؛ وكذلك 
اا وا تاه را بت : يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد. ۱ 
٦٦٦‏ وو ےہ ہش بے أعتقت حدت حدّ الامای وإذا زنت 
وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حدت حد الاماء أقيم علیها تام الد ولا حد 
على قاذف الکاتب والعتق بعضه ‏ والدبر. ۱ 
۳ . وأجمعوا على أن السکران في الرة الرابعة لا يجب عليه القتل» [إلا من 
لما" يعد خلافا. 
۵ وأجمعوا على أن الحرّ يقاد به الحر. 
۵ . وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافا-: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار 
آخر؛ أنه یقتص لبما جميعا. 


() هذا القدر مطموس في خ. 
(۲) في ط : [إلا شادًا من الناس لا]. 


۱۳۸ ای الإجماع 


7 . وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من ا جرح حتی يبرأ صاحب ا جرح ؛ 
وهذا" "رأي من تُحفظ عنه من أهل العلم. 

۷ . وآجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لیس على صاحب الدابة 
المنفلتة مان فیما آضابت. ۱ 

۸ . وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الابل. 

۹ . وآجمعوا على أن دية الرأة نصف دية الرجل. 

۰ . وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: وما كان لمؤمن أن يقل موم 
إلا خطاً» [النساء: ۹۲]. ۱ 

١‏ . وأجمعوا على أن في الوضحة خَمسًا من الإبل. 

۲ . وأجمعوا على أن الْمُوضيحَة تكون في الرأس والوجه. 

۳ . وأجمعوا اق :الله خمسة عشر من الاو 

۶ . وأجمعوا أن المتقلة هي التي تنقل العظام. 

۵ . وأجمعوا علی أن الها لا قوذ فیها. 

وانفرد ابن الزبیر فروینا أنه أقاد منها. 

۰ . وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية. 

وانفرد مکحول. فقال: إذا كانت عمدا ففيها ثلٌا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها 
ثلث الدية. ۱ 

۷ . وأجمعوا ألا قود في الأمومة. 

۸. وأجمعوا أن في العقل دیق 

4 . وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية. 

وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. 

۰ . وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية» وي العین الواحدة 


(۱) (۱۹ /ب). 


الاجماع ۱۳۹ 


ععتعع_ << 
نصف الدیة. 

۱ . وأجمعوا على أن الأنف إذا آوعب جدعا الدية. 

۷۲ . وأجمعوا على أن في اللسان الدية. 

۳ . وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حکومة. 

وانفرد قتادة والنخعي : فحمل آخیرهما الدية» والآخر: ثلث الدية. 

: نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية‎ 9 . ۸٤ 


۵ . وأجمعوا أن في اليد : نصف الذية. 

٦‏ . وأكثر من نحفظ عنه يقول : اام سور 
عن عمر قولا آخر» وروينا عنه مثل هذا. 

۷ . وأجمعوا أن الأنامل سواء» وأن في کل أملة ثلث دية أصبع إلا الابهام. 

۸ . وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام آئملتین. 

وانفرد مالك بن أنس» فقال: ثلاثة أنامل» أحد قولیه» والآخر: يوافق. 

84 . وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة. 

و مهو ان تا اتف ال 

۱ . وأجمعوا أن في الصلب الدية. 

وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه : بثلثي الدية. 

0١‏ وآجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية. 

وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدا ثلثي الدية]”"". 

۲ . وأجمعوا على أن في الذكر الدية. 

وانفرد قتادة فقال: في دکر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذکر الذي يأتي النساء. 

۳ . وأجمعوا على أن في الإليتين الدية. ا 


(۱) سقطت هذه الفقرة من ط. 


۱۳۰ انس الاجماع 


4 . وأجمعوا على أن في اليد خمسین» وفي الرجل خمسین. 

0 . وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولہم حكومة أن يقال: إذا أصيب 
الانسان بجرح لا عَقَل له معلوم» كم قيمة هذا لو كان عبد" قبل أن يُجرح هذا ا جرح 
أو يضرب هذا الضرب؟ فان قيل: مائة دينارء قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا ا جرح 
وانتهى برژه؟ فان قيل: خمسة وتسعون دینارًا؛ فالذي يجب للمجني عليه على 
[الجاني]”"' نصف عشر الدیةء وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. 

7 . وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن. 

۷ . وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها 
فعليه ما أخطأ به» يعقله عنه العاقلة. 

۸ . وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًا أو ملوکا بغير إذن 
[موالیها " على دابة فتلف أنه ضامن. 

BH 


کے 
() (۱/۲۰). 


(۲) في ط : [الجرح]. 
)۳( ف ط : [ولیه]. 


الاجماع ۱۳۱ 


کتاب اثبات ديّة الخطأ 
۹. وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة. 
۰ . وأجمعوا أن ولد المرأة إذا کان من غير عصبتها لا یعقلون عنهاء وكذلك 
الاخوة من الم لا یعقلون عن آخیهم لاعفا 
۱ . وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ ؛ لا یعقلان مع العاقلة شيئًا. 
۰. وآجمعوا على أن الفقیر لا یلزمه من ذلك شيء. 
۰ ۳ وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية» على العاقلة. 
۶ . وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل» ولا ا جنایات على الأموال 


الا العبید. ۱ 
۵ . وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها تحمل دية الخطأ. 
.٦‏ وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة. ۱ 
۷ . وأجمعوا إذ لا علم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية غشر دية 
م 
۸ . وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة. 
۹ . وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتهاء ففي كل جنين 
غرة. 


۰ . وأجمعوا على أن على القاتل خطإ الكفارة. . 

۱ . وأجمع كل من تُحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن 
المرأة فتطرح جنینا متا لوقته الغرة. ۱ ۱ 

۲ . وأجمعوا أن ف العبد يُقعل خطاً قیمته إذا كانت القيمة آقل من الدية. 

۳ . وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء. 

۶ . وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد. 

۵ . وأجمع عوام المفتين على أن: جناية أم الولد على سيدهاء هذا قول من 
منع من بيعهن. 


۱۳۲ الاجماع 
...س ججج 
کتاب القسامة ۱ 


۲ . وا جمم أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف. 
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هذا جميع ما في القسامة من الإجماع 
BBE‏ 
كتاب المرتد 
۷١۷ ٠‏ . وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا 
یکونون مسلمين باسلام آیهما أسلم منھما!'''. 
۸ . وأجمعوا أن ا جنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل 
ذلك» ولو قتله عمدًا كان عليه القوّد إذا طلب أولاده ذلك. 
۹ . وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد» فاستتیب» فلم یب: قتل ؛ ولا 
أحفظ فيه خلافا. ظ ۱ 
۰ . وأجمعوا على أن (علی]" من سب النبی ية : القتل. 
۱. وأجمع کل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله. 
۲ . وأجمعوا أنه برجوعه إلى الاسلام؛ ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار 
اخرب. وج ۱ 
۷۳۳ . واجمع كل من حفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله 
مردود الیه. 
۱ اعم کرس ا چ أن الکافر إذا قال: لا اله الا الله وآن محمدا 
کہ موس ايه على اد لا له مسلم! ولا تلم اس أوجب على الرند 
۱ ۱ 

(۱) (۲۰/ب). 1 ۰ ۱ 

() مکذا في خ؛ وفي ط جاءت هذه الفقرة کالتالي : [التصرانبین إذا 75 آحدهما ولبما آولاد 
اون جال ونساء» نهم لا یکونون مسلمین الم لما سمه 


(4) زاد في ط : لأن لم 


الاجماع ۱۳۳ 


مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام. 
٥‏ . وأجمع آهل العلم أن شهادة شاهدین يجب قبولہما على الارتداد» ویقتل 
الرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الاسلام. 
وانفرد الحسن» فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. 
ge‏ 


۱۳ ۱ الاجماع 


کتاب العتق 
۲ . وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبد له في صحته وهو موسر 
أن عتقه ماض عليه. 
۷ . وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك آبویها"" أو ولدهء أنّهم يعتقون عليه ساعة 
قلکهم. 
۸ . وآجمعوا أنه من ملك جزءا من ذکرنا أنه يعتق علیه. 
۹ . وأجمعوا أنه (ذا ملك أبويه أو جداته لأبیه» أو جداته لأمه؛ آنهم یعتقون 
علیه. 
۰ . وأجمعوا على أن الرجل |ذا قال لعبده: أنت حرّء وقد أعتقتك وأنت 
عتیق» وأنت معتق: ينوي عتقه» أن ملوکه بذلك یعتق علیه » ولا سبیل له إليه. 
۱ . وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته» فولد حيّاء فان الولد حر 
دون الأم. 
٠‏ ۷۳۲ . وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدینه فهو حر 
فولدت أولادا أنهم أحرار. 
۳ . وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا یجوز. 
۶ . وأجمعوا على أن السلمین تتکافاً دماژهم. 
۵ . وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير آمره أن الولاء للمعیق. 
۲ . وأجمع آهل العلم على أن ما یحدثه الریض الخوف عليه في مرضه الذي 
يموت فيه من هبة الأحدا''' أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله» (کلماا"" جاوز ثلثه 


من ذلك مردود. 


(۱) سقطت من خ. 
(۲) في ط : الأجنبي]. 
(۳) في ط : [آن ما]. 


الإجماع ۳۰ 
سچجھ_يسي “ژگچأ پچپٗی‫یُشسش شٌحخددشسآڈشڈسہک٦صہ٦صىسةسہً(چجچڈڈگ4پچوڈ‏ چپ چ جج جج ڪڪ 


۷ . وأجمع آهل العلم على أن الراهن ممّنوع من" بیع الرهن وهبته وصدقته 
واخراجه من يدي مرتهنه حتی يبرأ من حق الرتهن. 

۸ . وآجمعوا على ابطال بیع الرهن بغیر آمر الرتهن. 

۵۹ . وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرّء وقد أعتقتك أو أنت عتیق يريد 


طط“ 


0-1 


(۲) ع. 8 
به : أنه حر. 


نیت 


.))/۲۱()١( 
زاد هنا في ط: -لفظ الجلالة- : الله عز وجل.‎ )۲( 


۱ کتاب الأطعمة والأشربة 
۰ . وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام. 
۷:۱ سرب ی ی ہے ای ی ی ری ی 
أحياء ؛ ميتة » ویحرم أكل ذلك. 
۲ . وأجمعوا على إباحة وم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع. 
۳ . وأجمعوا أن لحم الطير حلال. 
٤‏ . وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميئًا. 
وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه. 
06 . وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال وا حرم. 
7 . وأجمعوا على إباحة [أكل حم"" اليتة عند الضرورة. 
۷ . وأجمعوا على تحریم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله. 
۸ . وأجمعوا على أن الكل إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به. 
BER‏ 


)١(‏ سقطت من ط. 


الاجماع ۱۳۷ 


کتاب قتال أهل البغي 
۹ . وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الامام النظر اني أمورھم]''ء ورجا 
رجوعهم عمّا هم عليه إلى طریق أهل العدل فعلیه أن يفعل. 
ہے وع 
کتاب الساحر والساحرة 
۱ وکتاب تارك الصلاة 
قال أبو یکر: لم آجد فیهما إجماعا. . 
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)١(‏ سقطت من ط. 


۱۳۸ ۱ الإجماع 
کتاب القسمة 
۰ . آجمع کل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين 
شرکاء واحتملت القسمة عن غير ضرر یلحق أحدًا منهم : سک 
١‏ . وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول 
أملاكهم. ۱ 
۰ 7207 . وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة ؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه 
منهاء بأن تقطع بينهم أو تكسرء آنهم يمنعون من ذلك» لأن في قطعها تلفًا لأموالہم 


وفسادا لہا. 
وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لبا القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت 
عامة قيمتها. 


والجواب في الصحف, والسیف» والدرع» والمائدة» والصحفة والصندوق› 
والسریر» والباب» والنعل» والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة ؛ كالجواب”"' 
فيما ذكرناه من اللؤلؤة. 

۳ . وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى 
القسم» أن قسم ذلك بينهم واجب. 

4 . وأجمع أهل العلم من تحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من 
البلدان» وبأیدیھم أرض أو دار أو عرض من العروض. وأقاموا البينة على أنهم 
مالكون له: وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك» واحتمل الشيء القسمة. أن قسم 
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(۱) (۲۱ /ب). 


کتاب الوكالة 
۵ . وأجمع کل من تحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن ال خروج 
إلى مجلس الحكم» والغائب عن الصر؛ یوکل کل واحد منهما وکیلا يطالب له حقه؛ 
ویتکلم عنه. ۱ ۱ 
.٦‏ وأجمعوا على أن الوکل إذا مات أن وکالته تنفسخ يموته. 
۷ . وأجمعوا جمیعا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة. 
۸ . وأجمعوا علی أن (قرار الوکبل [ذا جعل الوکل آن قر علیه : جائز علی 


۹ . وأجمعوا على أن الوکیل إذا آراد أن یوکل» وقد. جعل إليه الوکل ذلك 
في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره. 

۰ . وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل تمئًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك 
أنه غير جائز. ۱ 

۱ . وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان 
أو دراهم أنه جائز. 

۷٦۹۲‏ . وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع ؛ فطعن المشتري فيها 
بعيب» وأقام البينة أن الوكيل باعها ؛ ويها ذلك العیب» لم یبراً ذلك منه فرد القاضي 
البيع وألزم الوكيل رد الثمن» لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري 
شيء من ذلك. 

۳ . وأجمعوا على أن الرجل إذا وکل الرجل بقبض دين له على آخرء فأبراً 
الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائزء لأنه لا یملکه» ولا فرق بين هذا 
وبين تمن السلعة للموکل على الشتري. 

۶ . واذا وکل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا يبيع أويشتري أو غير ذلك کم 
مات الأب انقطعت الوكالة. 


۱:۰ تس ۱ الإجماع 


۵ . وأجمعوا على أن الرجل إذا وکل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من 
أبيه أو من آمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبیع جائز. 
اتم کتاب الا جماع بحمد الله وعونه» وبتمامه تم جمیع الکتاب ؛ وا حمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحسبي الله وحده. 
وذلك فی يوم السبت الثامن من شهر [شعبان!" الکرم سنة ست وسبعین 
" وخمسمائة ؛ وبالله التوفيق]". ٠‏ 


(۱) مکنا قي ط ؛ ون كان رسم الخطوط قد یشعر بأنه یحتمل أن یکون اتصواب :[صفر]. 
(۲) خاتمة الخطوط. 
قلت : ویهذا یتم الکتاب ؛ وا حمد لله رب العالین. 
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